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تشكل البیئة المحیط الحیوي والطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان، ویشمل الموارد الطبیعیة     
ولقد أصبح  مایقیمه الإنسان من منشآت،و  ا یحیط بذلك من هواء وماء وتربة والكائنات الحیة وم

موضوعها الیوم من بین أكثر إهتمامات الدول والشعوب ، وهذا راجع الى التدهور الخطیر الذي 
تشهده، وذلك من خلال نشاطات الإنسان لاسیما النشاط الصناعي الذي شهد تطورا كبیرا جدا في 

  .عصرنا الحالي 

ینتجه من ملوثات  ، إلا أن ماهر إیجابي في تحسین الظروف المعیشیةفإذا كان لهذا النشاط مظ    
ر دائم وذلك و هضحیة ذلك العمل ، إذ أصبحت في تدوأضرار لا تعد ولا تحصى بجعل الطبیعة 

إنقراض بعض الأصناف النباتیة وهذا ما یؤدي الى البیئیة ،والموارد  راجع الى المساس بالعناصر
  .عناصرها إختلال التوازن البیئي بین ةوالحیوانیة ، ومن ثم

هذا ما دفع الحكومات والشعوب الى التوجه نحو إتخاذ تدابیر ضروریة من أجل القضاء أو على     
وعة من المؤتمرات والندوات مالأقل التقلیل من هذه التجاوزات على الوسط البیئي ، وذلك بعقد مج

ة والمحافظة المتعلقة بالبیئة ، والتي تهدف كلها الى حمایة البیئالمشكلات المختصة في البحث عن 
حداث توازن بین البیئة والنشاط الإنساني    .علیها ، كما تعمل على إیجاد حلول وإ

بالسوید  حیث نجد في هذا المجال مؤتمر الأمم المتحدة الأول للبیئة في ستوكهولم        
أول وثیقة  روالذي نص لأول مرة على وجوب حمایة البیئة وصدر عن هذا المؤتم ،1  1972سنة

تضمنت مبادئ العلاقات بین الدول والتوصیات التي تدعو الحكومات والمنظمات الدولیة  دولیة
نقاذ البشریة من الكوارث البیئیة ، ثم تلاه إنعقاد مؤتمر الأمم لإتخاذ تدابیر من أجل حمایة البیئة وإ

والذي كرس بقمة الأرض  والمعروف 19922المتحدة الثاني المنعقد بریو دي جنیرو بالبرازیل سنة 

                                                             
. 1972یونیو  05مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة ، ستوكهولم ، السوید ،   -1  

یونیو  14حزیران الى  03، ریو دي جانیرو ، البرازیل ، من ) 20+ریو ( مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة  -2
1992.  
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ستفادتها من لتحقیق تنمیة مستدامة تسعى لتلبیة حاجیات الأجیال الحاضرة  هو أیضا تدابیر وقائیة وإ
  .على تلبیة إحتیاجاتها منها ون الإخلال بقدرة الأجیال المسقبلیةالموارد البیئیة من د

دستور ص علیها صراحة في بالن وذلك،البیئة وتعد الجزائر من الدول التي حاولت حمایة     
تعمل الدولة ...«منه والتي نصت على أنه  68من خلال المادة  1996الجمهوري الجزائریة لسنة 

  3» على الحفاظ على البیئة

أول تشریع بیئي ، 4 83/03قانون رقم ال أما بخصوص القوانین المتعلقة بحمایة البیئة فیعتبر    
إدارجه التقنیات اللازمة من أجل معالجة الأخطار  القانون عدمولكن أعیب على هذا  ته الجزائرعرف

  .الماسة بالبیئة والقضاء علیها 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، والذي  03/105إصدار قانون رقم  بعدها تم   
أدرج سیاسات وخطط  من أجل مواجهة المخاطر  جاء مسایرا  للمعطیات الدولیة الجدیدة ،

                                                             
، منشور بموجب المرسوم الرئاسي  1996نوفمبر  28الجزاائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مؤرخ في دستور الجمھوریة  - 3

دسمبر  08، الصادر في  76ر، عدد .یتعلق بإصدار نص تعدیل دستور ،ج 1996دسمبر  07مؤرخ في  438-96رقم 
أفریل  14لصادر في ا 25ر عدد .، ج 2002أفریل 10مؤرخ في  02/03ل ومتمم بموجب قانون رقم معد،  1996
نوفمبر  16الصادر في  63ر عدد .، ج 2008نوفمبر  15مؤرخ في  03/19، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2002
  . 20016مارس  07الصادر في   14ر، عدد .،ج 2016مارس  06مؤرخ في  01-16بموجب قانون رقم  لمعدل 2008

 1983فیفري  08الصادر في  06ر ، عدد .یتعلق بحمایة البیئة ، ج ،1983فیفري  05مؤرخ في  83/03قانون رقم  - 4
  ).ملغى(، 
 43ر ، عدد .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ج  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10قانون رقم  -5

لق بتسییر المساحات ، یتع 2007ماي  13مؤرخ في  07/06، معدل ومتمم بقانون رقم  2003جویلیة  20الصادر في 
مؤرخ  11/02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2007ماي  13الصادر في  31ر عدد .ج. الخضراء وحمایتها وتنمیتها 

فیفري  28الصادر في  13ر عدد .، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة ، ج 2011فیفري  17في 
2011.  
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والمشاكل البیئیة ، وهذا بتحدیث الوسائل القانونیة وجعلها أكثر نجاعة من خلال إعتماده على 
  . ألخ ....، كمبدأ الوقایة ، مبدأ الحیطة مبادئ دولیة حدیثة

قوانین المرتبطة بالمجال وجاء قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على غرار باقي ال    
البیئي ، كالقانون المتعلق بالتهیئة والتعمیر ، قانون المیاه وغیرها من القوانین بألیات وتدابیر إداریة 
تهدف الى حمایة قبلیة من وقوع الأضرار البیئیة واستنزاف الموارد الطبیعیة ، كإجراء الترخیص ، 

  .إلخ....دراسة مدى التأثیر 

، كونها كتدابیر تتعلق بالمجال ات الوقائیة لحمایة البیئة ، بفكرة التنمیة المستدامةوترتبط الألی   
ستنادا الى فكرة التنمیة المستدامة التي ترتكز على إدراج البعد البیئي في دفع عجلتها    .البیئي ،وإ

ة الموجودة یعتبر هذا الموضوع مجالا خصبا للدراسات القانونیة ، وذو أهمیة كبیرة نظرا للعلاق    
  بین هذه الألیات الوقائیة ومسألة تحقیق التنمیة المستدامة

وتثیر المعالجة القانونیة لموضوع الألیات الوقائیة لتحقیق التنمیة المستدامة في المجال البیئي     
  : الإشكالیة التالیة

  الوقائیة لحمایة البیئة في تحقیق ما تقتضیه فكرة التنمیة المستدامة ؟ الألیات مامدى فعلیة    

إن دراسة هذا البحث تقتضي الإستعانة بالعدید من المناهج یتقدمها المنهج الوصفي التحلیلي ،     
وذلك من خلال تحلیل النصوص القانونیة وجمع المعلومات المتعلقة بالدراسة وذلك تماشیا مع 

  .یة للموضوع الطبیعة التقن

الألیات الوقائیة ماهیة ن اوسنحاول في هذا البحث الإجابة على هذه الإشكالیة من خلال تبی    
النظام القانوني دراسة  ثم نعرج الى ،  )الفصل الأول( في إطار التنمیة المستدامة لحمایة البیئة
  .)الفصل الثاني(الألیات المتعلق بهذه 
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تعتبر حمایة الموارد البیئیة والمحافظة علیها من بین الأولویات الواجب إتباعها في عصرنا 
، وهذا نظرا للتلوث الكبیر الناتج عن مختلف الأنشطة التي یقوم بها الإنسان ، وبالتالي  الحالي

طار على المستوى الدولي أو الوطني ، وهذا لمواجهة الأخ سواءتحتم إتخاذ تدابیر و إجراءات 
ضمان حقوق الأجیال القادمة  لالمحتملة على الوسط البیئي والحفاظ على الصحة العمومیة  كذلك 

  .                                                         ونجد من بین هذه التدابیر ما یرتبط  بمبدأ الوقایة

منع وقوع الضرر ، وهذا من خلال  حمایة قبلیة للموارد البیئیة تحقیق  یهدف مبدأ الوقایة الىف
، وبالتالي یعتبر كوسیلة من أجل تحقیق تنمیة مستدامة لهذه  أو التقلیل منها قدر الإمكان

التي  مجموعة من الإجراءات القانونیة والإداریة إتخاذ وهذا من خلال ، )المبحث الأول (الموارد
تعریف لهذه علینا ضرورة الإحاطة بال، ومن هنا یتوجب  أرض الواقع تكرس هذا المبدأ فعلیا على

         .)المبحث الثاني( الوقائیة الآلیات
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 المبحث الأول

التنمیة المستدامة فكرةل  تطبیقك مبدأ الوقایة  

أضحت حمایة البیئة أولویة أساسیة فرضت نفسها بقوة على السیاسات العمومیة على     
الذي بات یخلف في كل  ،مستویات التدهور البیئي، خاصة مع تفاقم  الدولي المستویین الوطني و

سنة  خسائر  مادیة  باهظة، ومما إستلزم  إنتهاج سیاسة بیئیة  رشیدة  لضمان العناصر المكونة  
ل الزمن وعدم الإفراط فیها للمحافظة على  توازنها  بشكل  یلبي  حاجیات الإنسان عبر مراح ، لها

                                                                           .المستدامةلتحقیق التنمیة 

وسائل وقائیة إلزامیة ر من إتخاذ كافة الإحتیاطات وتوفی لابد ، وللحد من أخطار البیئة
ج سیاسة بیئیة تخدم التنمیة المستدامة اهتنإلمقاومة الأضرار اللاحقة بالبیئة ، وذلك عن طریق 

یعتبر هذا المبدأ من علیه من خلال عدة مبادئ  ومنها مبدأ العمل الوقائي ، و  كوذل بكفاءة وفعالیة
فلتحدید مضمون  التنمیة المستدامة،  مقتضیات الكفیلة بتحقیقالقبلیة أهم وسائل الحمایة البیئیة 

الألیات الوقائیة لحمایة البیئة لابد علینا من وضع إطار مفاهمي لمبدأ الوقایة بما أنه الركیزة 
ونظرا لإرتباط مبدأ الوقایة بفكرة التنمیة المستدامة وجب   )المطلب الاول(الأساسیة لهذه الألیات 

              .)المطلب الثاني ( علینا دراستها

مبدأ الوقایة مفهوم :المطلب الاول   

البیئي على  المجال تضبط  اانهبمعنى تتصف قواعد القانون البیئي بكونها قواعد وقائیة 
، وبالتالي  تهدف  هذه القواعد الى عنه من أضراروما یترتب التلوث   لحدوثمسبق   نحو

من قبل الأشخاص بما فیها الطبیعیة والمعنویة والوقوع في  المحافظة على البیئة قبل الإضرار بها
                                                                            .مشكلة بیئیة یصعب تداركها

، ومن ثم سوف  )الفرع الاول(للإلمام أكثر حول مبدأ الوقایة یتوجب علینا دراسة تعریفه 
  )الفرع الثاني(نتطرق  الى تكریس هذا المبدأ على المستویین الدولي والوطني 
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تعریف مبدأ الوقایة : الفرع الاول   

والتدابیر  الآلیاتهذا من خلال یعتبر مبدأ الوقایة من أهم المبادئ في مجال حمایة البیئة و  
ومن ، )أولا(لمبدأ ، لابد من تعریفه من الناحیة اللغویة ا حول معنى هذا للتفصیل ،  التي یتضمنها

                    . )ثالثا( وأخیرا من الناحیة القانونیة، )ثانیا(ثم نتطرق لأهم التعاریف الفقهیة له 

  التعریف اللغوي : لاأو 

تدارك الحادث قبل وقوعه والإحتراز منه  أي ومفاده " وقى"تشتق من الفعل  :الوقایة لغة
ما یتوقى به  ا، والوقایة معناه 1إتخاذ بعض الإحتیاطات التي من شأنها التخفیف من الفعل الضار

إتخاذ الوسائل التي من شأنها الإتقاء من الأمراض كالتطهیر والتلقیح عملا بالمقولة  :الشیئ أي
                                                               ".الوقایة خیر من العلاج "الشهیرة 

التعریف الفقهي :  ثانیا  

مجموعة " عرفه على أنه  بربوتامبدأ الوقایة ، فنجد الفقیه  حول لقد تعددت التعاریف الفقهیة
الاثار الضارة لحادث قبل وقوعه او  من التدابیر التي تمنع وقوع حادث ، والتدابیر الكفیلة باحتواء

الى الحد الأدنى ، فالنوع الاول یتخذ لمنع وقوع الحادث أما الثاني فهو لمنع وقوع الضرر  تخفیفه 
                                                                        2".كلي أو جزئي   بشكل

الوقایة لمنع وقوع الضرر على البیئة من  تتحقق "فعرفه على أنه  ورمیشال بیأما الاستاذ 
                     3".خلال التدابیر الوقائیة المناسبة قبل تطویر مصنع أو تحقیق عمل أو نشاط 

                                                             
). 2017أفریل  16تم الإطلاع علیه في (،    www.almaany.com -الموقع الإلكترونيأنظر  ، يمعجم عربي  عرب  1  

وء أحكام القانون الدولي ، رسالة لنیل شهادة زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ض -2
 2013القانون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : الدكتوراه في العلوم ، تخصص

  . 322.ص 
3 - PRIEUR Michel, « Les principes gènèraux du droit de l’environnement», : 
fouad.reler.orgl/IMG,P.24,(consultè le 16/04/2017).  
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أن مبدأ الوقایة من التدابیر أن نستنتج بنستطیع  ،السابقة الذكر من خلال التعاریف الفقهیة
  . لضرر المتوقع مستقبلا على البیئةلیة لحدوث ابوالأجراءات الكفیلة بحمایة سابقة وق

                        التعریف القانوني: ثالثا 

    ینطوي على وضع قواعدوهو من المبادئ  العامة للقانون البیئي ،  احداو  مبدأ الوقایةیعد 
التقدم ، وینبغي لهذه القواعد أن تتخذ أحدث وسائل  إجراءات التنفیذ لاستباق أي ضرر بیئي

         .4التقني

كما أن المشرع الفرنسي عرف مبدأ الوقایة بأنه مبدأ وقائي توجیهي لقانون البیئة ، والهدف 
لمتوفرة وبتكلفة إقتصادیة أحسن التقنیات ا باستعمالمنه إزالة الإنتهاكات التي تؤثر على البیئة 

                                                                                        .5مقبولة

المتعلق بحمایة البیئة  03/10من القانون  05/ 03ئري فقد عرفه في المادة اما المشرع الجزا
مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة بالأولویة « في إطار التنمیة المستدامة على أنه 

ت المتوفرة بتكلفة اقتصادیة مقبولة ویلزم كل عند المصدر ، ویكون ذلك بإستعمال أحسن التقنیا
        . 6 »التصرف ، مراعاة مصالح الغیر قبلةالبیئشخص یمكن أن یلحق نشاطه ضررا كبیرا ب

 وعلیه فمبدأ الوقایة یكمن في  منع  التلوثات  أو الإعتداءات  على البیئة  وذلك  باستباق
 مدى التأثیر على البیئة  لك أنه إذا أظهرت دراسةالأثار الضارة لمشروع أو نشاط ما ، ذب  التنبؤ

 إنه یحظر على الإدارة الترخیص بهف ، مثلا أن مشروعا ما ستترتب عنه أضرار في حالة إنجازه
داریة في إدخال هذا المبدأ حیز التطبیق ومن بین هذه الوسائل نجد  وتساهم عدة وسائل قانونیة وإ
          . جانب ألیات أخرىالى  مسبق ودراسة التأثیرعلى سبیل المثال  الترخیص الإداري ال

                                                             
4- CYNTHAI Yaout ,Le droit et les politiques de l’environnement  dans les pays du bassin  
mèditerreèn :approche de droit environnemental comparè,thèse en vue de l’obtention d’un doctorat en droit 
international public, univèrsitè de Renè Descartes, Paris5, 2007 , p.183. 
5- MALALINGERY philippe, Introdiction au droit de l’environnoment, 5ème èdition ,Lavoisier, Paris,2011,p.08. 

  .  سابق ، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، مرجع 03/10من قانون رقم  03من المادة  05الفقرة  -6
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من خلال هذه التعاریف نستطیع أن نستخلص أن مبدأ الوقایة هو مجموعة التدابیر 
، التي تهدف الى حمایة الموارد البیئیة، وتجنب أي ضرر قد یصیبها من جراء   والإجراءات

  .ریع والنشاطات المزمع القیام بهاالمشا

مبدأ على ثبوت الیقین العلمي بوجود الخطر وهذا عكس مبدأ الحیطة الذي یكون ویقوم هذا ال
بالتالي هذا   فیه غیاب الیقین العلمي المطلق حیث یكون الخطر فیه محتمل الوقوع ولیس مؤكد

           . 7المبدأ هو موجه اساسا لموجهة الخطر المجهول

تكریس مبدأ الوقایة: الثانيالفرع   

 المعني بحمایة الموارد البیئیة  البیئي الوقایة  من أهم  مبادئ  القانون  الدوليیعتبر  مبدأ  
وهذا ، )أولا(تم تكریسه على المستوى الدولي قبلیة وفعالة للبیئة لتحقیق حمایة  ونظرا  لأهمیته

 ومن بین هذه التشریعات مادفع الكثیر من التشریعات المقارنة الى الأخذ به على المستوى الوطني
بحمایة البیئة على  المبدأ في النظام القانوني المتعلقنجد المشرع الجزائري الذي كرس هذا 

                                                  . )ثانیا(المستوى الوطني

على المستوى الدولي هتكریس: أولا   

قضیة مصهر كان بمناسبة یعتبر الفقه أن أول ظهور لمبدأ الوقایة في القانون الدولي للبیئة 
بین الولایات المتحدة الأمریكة وكندا بسبب ماترتب عن الأبخرة المتصاعدة من  1941تراییل سنة 

المصهر الكندي من أضرار بمواطني الولایات المتحدة الأمریكیة ، وهذا ما دفع هذه الأخیرة الى 
الذي إعتبر كندا مسؤولة عن و  11/03/1941اللجوء الى التحكیم الدولي والذي أصدر قراره في 

، حیث كان علیها أن تسهر على أن لا یلحق تلوث الهواء بسبب الأبخرة المتصاعدة من المصهر 
بهدف حمایة بیئة الدول الأخرى  ،المصنع أضرار بالدول المجاورة لها طبقا لأحكام القانون  الدولي

                                                             
خالد عبد العزیز ، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجیستیر في القانون، فرع  -7

  49.، ص2015، الجزائر ،  01قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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لا تخضع لإختصاصها  في المناطق التيمن الأضرار التي تترتب عن نشاطات الأشخاص 
                                                                                      8.الإقلیمي

ولقد كرس هذا المبدأ في الكثیر من الإعلانات والإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمحافظة على 
لمتزایدة تشكل تهدید حقیقي أوجب الموارد البیئیة ، بعدما أصبحت معدلات التلوث المتسارعة وا

  .                                                             التدخل على مستوى كل الاصعدة

الإعلانات الدولیة  ­ 1  

أول مؤتمر بیئي  ،1972یعتبر مؤتمر ستوكهولم الذي إنعقد في العاصمة السویدیة سنة  
دولة   113ه تحضر  له حیث د أربعة سنوات من التحضیرواسع أعدت له الامم المتحدة وعقد بع

متضمناً أول وثیقة دولیة  ،وقد صدر عن هذا المؤتمر في ختام أعماله إعلاناً عن البیئة الإنسانیة
اضافة الى تحدید  ،بمبادئ العلاقات بین الدول في شأن البیئة وكیفیة التعامل معهاتتعلق 

توصیة  109خطة العمل الدولي وهي تتكون من لى ذلك زد عما یصیبها من أضرار المسؤولیة ع
                                                                                    9. دأمب 26و

نص هذا الإعلان صراحة على مبدأ الوقایة للمحافظة على الموارد البیئیة وتحقیق   كما
للدول وفقاً  «: مایليأ الواحد والعشرون منه ونص على التنمیة المستدامة ، حیث ورد في المبد

طبقاً   لمیثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، حق سیادي في استثمار مواردها
البیئیة الخاصة ، وهي تتحمل مسؤولیة ضمان أن الأنشطة المضطلع بها داخل   لسیاستها

                                                             
  . 325.مرجع سابق،ص،ى ضوء أحكام القانون الدولي حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة علزید المال صافیة ،  -8
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في العلوم  ربیعة ، مشكلة البیئة في الجزائر من منظور إقتصادي، بوسكار -9

، بسكرة  الإقتصادیة ،قسم العلوم الإقتصادیة ، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة محمد خیضر 
  . 51.ص ، 2016
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ى أو بیئة مناطق تقع خارج حدود الولایة حدود ولایتها أو تحت رقابتها لا تضر بیئة دول أخر 
        10.» الوطنیة

في ریو دي  أخر تمربعقد  مؤ   1992قامت الأمم المتحدة عام  ،بعد مؤتمر ستوكهولم
فیه   توقد نوقش دولة ، 178شاركت فیه  "قمة  الأرض " جانیرو بالبرازیل واطلقت علیه تسمیة

والتنمیة ، وقد أسفر عن إعلان ریو والذي تضمن   مجموعة من المشكلات المتعلقة بصراع البیئة
ستغلال  عناصرها   21مبدأ و 27 اجندة بشأن مجموعة من السیاسات تهدف لحمایة البیئة  وإ

ستنزاف                                                                                      11.بدون إساءة وإ

جاء بها إعلان ریو نجد مبدأ الوقایة من الأخطار والأضرار التي  ومن بین أهم المبادئ التي
من أجل  «: منه على ما یلي  15، حیث نص علیه صراحة في المبدأ  قد تصیب الموارد البیئیة

 ، بالنهج الوقائي ، حسب قدرتها ، وفي حال ظهور حمایة البیئة، تأخذ الدول على نطاق واسع
، لا یستخدم الإفتقار الى التیقن العلمي الكامل  درئه الى خطر حدوث ضرر جسیم أو لا سبیل

                   .  12»سببا لتأجیل إتخاذ تدابیر فعالة من حیث التكلفة لمنع تدهور البیئة 

ت الدولیة الاتفاقیا بعض ­ 2  

، ومن هذا  تعتبر الإتفاقیات الدولیة في مجال البیئة  مرجعا هاما لتكریس مبدأ الوقایة
نطلق تم تبنیه في العدید من الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحمایة البیئة ، وفي هذا الشأن سوف الم

  : نذكر على سبیل المثال بعض هذه الأتفاقیات

   
                                                             

 ، كلیة  05، عدد  مجلة الوحات للبحوث والدراسات، »المفهوم والتطور: القانون الدولي للبیئة «رابحي قویدر ،  -10
 . 197.، ص 2009الحقوق جامعة غردایة ، 

  . 29.،ص2008مصر ،،ق، جامعة المنوفیةماجستیر، كلیة الحقو الحمایة الإجرائیة للبیئة ، مذكرة رائف محمد لبیت ،  -11
، المجلد الأول  1992جوان  14إلى  13 مؤتمر ریو دي جینیرو ، بتاریخالبیئة والتنمیة ، تقریر الأمم المتحدة حول   -12

  . 05،ص
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إتفاقیة بازل أ­  

نقل النفایات الخطرة   في  بالتحكم  المتعلقة  1989بازل المبرمة سنة نصت إتفاقیة 
  نقل هذا النوع  الوقائیة ، في  التدابیر  ذ إتخا م الدول في والتخلص منه عبر الحدود على إلتزا

یتخذ كل   «مایلي  على  بنصها الإتفاقیة  من  02/ 04المادة  تضمنته   من النفایات وهذا ما 
                                                                               :    طرف التدابیر اللازمة بغیة

ضمان خفض تولید النفایات الخطرة والنفایات الاخرى داخله الى الحد الادنى ، مع الاخذ في  -
                                                     .الاقتصادیة و الإجتماعیة الاعتبار الجوانب

یات الخطرة والنفایات ضمان إتاحة مرافق كافیة للتخلص لأغراض الادارة السلیمة بیئیا للنفا -
                                 .                         الاخرى أي كان مكان التخلص منها

داخله  ضمان  أن  یتخذ الاشخاص  المشتركون  في إدارة النفایات الخطرة والنفایات الاخرى  -
  ك  التلوث  على  الصحةوخفض أثار ذلالخطوات الضروریة لمنع التلوث من النفایات الخطرة 

               .                                                  والبیئة الى أدنى حدالبشریة   

      . 13»ضمان خفض نقل النفایات الخطرة عبر الحدود الى الحد الأدنى –

ي یجب الشروط الت لفة الذكر نستخلص أن إتفاقیة بازل حددتاالس المادة ومن خلال نص 
تخاذ تدابیر وقائیة التي على الدول إتباعها في نقل النفایات الخطرة عبر الحدود وهذا عن طریق إ

دارة مختلف النفایات ال عدم من شأنها خطرة المساس بالبیئة وضمان التحكم الفعال في تسییر وإ
   .بصفة مسبقة وقبل وقوع الضرر

  

                                                             
، التي  1989مارس  12 ، بتاریخ إتفاقیة بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود -13

صادر في ال 32ر ، عدد .، ج1998 ماي 16مؤرخ في   98/158رئاسي رقم المرسوم ال ئر بموجبصادقت علیها الجزا
  .  1998ماي  19



 المستدامةالألیات الوقائیة لحمایة البیئة في إطار تحقیق التنمیة  اھیةم:                الفصل الأول
 

14 
 

خمم المتحدة الإطاریة لتغیر المناإتفاقیة الأ ­ب  

على مبدأ الوقایة   1992إتفاقیة الامم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ لسنة تبنت لقد 
تدابیر وقائیة لإستباق أسباب تغیر المناخ تتخذ الأطراف  «: على مایلي 03 /03في نص المادة 

توجد   الضارة ،  وحیثما  اأو الوقایة منها أو تقلیلها الى الحد  الأدنى  والتخفیف  من  أثاره
تهدیدات بحدوث ضرر جسیم أو غیر قابل  للإصلاح ، لا ینبغي  التذرع  بالإفتقار  الى یقین  

                                                         14.» ...علمي  قاطع كسبب لتأجیل هذه التدابیر

غیر المناخ ، أنها من إتفاقیة الامم المتحدة لت السابقة الذكر المادةخلال نص نستخلص من 
حثت الدول على إتباع إجراءات ووسائل وقائیة التي من شأنها عدم الإخلال بالنظام المناخي  
وذلك للتقلیل أو التخفیف من أثار التلوث ، ویجب أن تتم هذه التدابیر الوقائیة بفعالیة بما یضمن 

                                      .قیق حمایة فعالة للنظام البیئيتح

الجزائريالقانون في  هتكریس: ثانیا     

علانات  دولیة، له  إن تكریس مبدأ الوقایة في القانون الدولي للبیئة في إطار إتفاقیات وإ
في تطویر التشریعات الوطنیة ، وذلك في حث السلطات العامة القائمة حول  حمایة كبیر تأثیر 

راءات ووسائل وقائیة من أجل حمایة الموارد البیئیة  قبل وقوع   الأضرار أو البیئة على إتخاذ إج
  .التقلیل منها

كرس مبدأ  تشریع الفرنسي ،الك والمشرع الجزائري على غرار التشریعات الوطنیة الأخرى
ما   الوقایة  كوسیلة  للمحافظة على  الموارد  البیئیة  والتقلیل  من  الأخطار  التي  تهددها ، وهذا

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة الذي نص  03/10تضمنه قانون البیئة الجدید 

                                                             
 09في  علیها من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة، الموافق   إتفاقیة الامم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ -14

،  ر.، ج 1993أفریل  10مؤرخ في   93/99رئاسي رقم مرسوم  صادقت علیها الجزائر بموجب  ،  التي 1992ماي 
  . 1993أفریل  21صادر في ال  24عدد 
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والأضرار  التلوث  أشكال   كل  الوقایة من  «: 02/02صراحة على هذا  المبدأ في  المادة  
            15.» وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها ،الملحقة بالبیئة 

مبدأ «: من نفس القانون السالف الذكر والتي نصت على05/ 03مادة كما نجد أیضا ال
لمصدر، ویكون ذلك باستعمال ابالأولویة عند  الأضرار البیئیة  وتصحیح  النشاط الوقائي 

  نشاطه أحسن التقنیات المتوفرة بتكلفة إقتصادیة مقبولة ویلزم كل شخص یمكن أن یلحق 
                                      .16»الغیر قبل التصرف ضررا كبیرا بالبیئة ، مراعاة مصالح 

والجدیر بالذكر أن مبدأ الوقایة لم یكن ولید قانون البیئة الجدید فقط بل تم النص علیه في 
المتعلق  99/95عدة قوانین ومراسیم أخرى ، ونذكر على سبیل المثال المرسوم التنفیذي رقم 

یحدد هذا  «منه على  01الأمیانت، حیث نصت المادة  ادةبالوقایة من الاخطار المتصلة بم
وقائیة من الأخطار المتصلة بالنشاطات التي یتعرض فیها العمال أو السكان المرسوم تدابیر 

     للغبار جمیعهم
  .   17»هاالناجم عن الأمیانت أو عن المواد التي تحتوي علیها أو من المحتمل أن یتعرضوا ل

التنمیة المستدامةوم مفه : المطلب الثاني   

وهذا بسبب  الحالي  عصرنا  في  خصوصا  الاولویات  أهم  تعتبر حمایة البیئة من 
الى  أدى  الصناعي ، وهذا ما  التطور الحاصل في مختلف المجالات وخصوصا في المجال 

ل  لجیا نهالیستفید م ظهور فكرة المحافظة على الموارد البیئیة من الإستنزاف لتحقیق تنمیة مستدامة
.                                                                                                   المستقبلیة والأجیال الحاضرة

ذكر  نحاول    ، ثم)الأول  الفرع( تعریفها  المستدامة یتوجب علینا  التنمیة بمفهوم  للإحاطة و    .
                                                             

  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق 03/10من القانون رقم  02من  المادة  02الفقرة  -15
  .من المرجع نفسه 05من المادة  03الفقرة  - 16
طار المتصلة تعلق بالوقایة من الأخی،  1999أفریل  19مؤرخ في   99/95تنفیذي رقم ال مرسوممن ال 01المادة   -17

  .1999أفریل  21في صادر   29، عدد  ر.بمادة الأمیانت ،ج
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 تمیزتالخصائص التي  ، بعد ذلك نستخلص أهم )الثاني   الفرع( سهانشأتها وتكری مختلف مراحل
 دة  بینهاالموجو  العلاقة  إبراز  نحاول   سوف وأخیر  ،  )الفرع الثالث(المستدامة  التنمیة   بها

                                                   .)الفرع الرابع( المستدامة ومبدأ الوقایة

                                                   تعریف التنمیة المستدامة: الفرع الأول  

الحاضر دون المساس بقدرة الجیل التنمیة المستدامة هي تلك التنمیة التي تلبي إحتیاجات إن 
 ةیمنتلا دو هج نم يناعت لا نأ ةمداقلا لایجلأا ىلع بجیف ،18الأجیال المقبلة على تلبیة إحتیاجاتها

 يف ةاو اسملا كلذ يف امب ، فو ر ظلا سفن نم ةدافتسلإا بجیو  ، يلاحلا لیجلا اهب مو قی يتلا
التي تؤدي الى جمیع الأنشطة وقف الأمر الذي یتطلب   ، 19ةیعیبطلا در او ملا ىلع لو صحلا

، ومن أجل تحقیق التنمیة المستدامة هناك حاجة ماسة لإعادة 20متجددة ال رغیالموارد إستنزاف 
التوازن بین معدلات النمو السكاني من جهة وزیادة الإمكانیات الإنتاجیة للعناصر البیئیة من جهة 

                                                                                      .  21أخرى

مكانیات البیئة وبما        كما أنها تلك التنمیة القائمة على تشجیع أنماط إستهلاكیة ضمن حدود وإ
  .22یحقق التوازن بین الأهداف البیئیة والإقتصادیة في العملیة التنمویة

ونجد أن التنمیة المستدامة هي قضیة إنسانیة وأخلاقیة تقوم على فرضیة أن جمیع البشر   
  .23ق في بناء الحیاة التي یریدونها وللتطلع الى حیاة أفضلیولدون مع الح

                                                             
18-HERVE Deville, Economie et politique de l’environnement, LHarmattan, Paris , 2010, p.14. 
19 - FOUGIE  Eddy , Relation internationales et développement durable , politique étrangère , n°4 , 1999, p 932 . 

ستراتیجیات و سیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولات الإقتصادیة و إ«كربالي بغدد و حمداني محمد، 20-  
  . 10.، ص 2010، جامعة وهران ، 45، كلیة العلوم الإقتصادیة، عدد  مجلة العلوم الإنسانیة، »التكنولوجیة بالجزائر

  . 165.، ص1992یت ،عبد االله رمضان عبد االله الكندري، البیئة والتنمیة المستدامة ، مكتبة المهند ، الكو  -21
 2005قرید سمیر ، حمایة البیئة ومكافحة التلوث ونشر الثقافة البیئیة، دار الحامد للنشر والتوزیع ، الأردن ، -22

  . 71.،ص
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فهي إذا فعالة من الناحیة الإقتصادیة ، عادلة من الناحیة الإجتماعیة ومتحكمة من الناحیة 
  .               24البیئیة

 غرار التشریعات المقارنة الأخرى تطرق لموضوع التنمیة المستدامة لمشرع الجزائري على فا
منه و التي عرفتها على أنها  04/ 04، حیث نصت المادة  03/10خلال القانون رقم وهذا من 

قتصادیة قابلة للإستمرار وحمایة البیئة، أي إدراج مفهوم یعن« ي التوفیق بین تنمیة إجتماعبة وإ
  . 25»المستقبلیةحاجات الأجیال الحاضرة والأجیال  البعد البیئي في إطار تنمیة تضمن تلبیة

التنمیة المستدامة وتكریس مراحل نشأة:لثانيالفرع ا    

لكنها كفكرة كانت  تعتبر التنمیة المستدامة من أهم التطورات في الفكر التنموي الحدیث ،
ومن جانب أخر الى مدى ،  )أولا(معروفة منذ القدیم وبالتالي سنتطرق إلى أصل نشأة هذه التنمیة 

  .)ثاتیا(تكریسها في القانون الدولي 

نشأتها :أولا   

  حیث  یرى   البعض   أن فكرة ،  حول   أصل   مفهوم  التنمیة  المستدامة  تختلف الأراء
 الأحراش  كان في  الفكرة هذه   عمیقة، وأن أول مرة عرفت التنمیة  المستدامة لها جذور تاریخیة 

إستغلال   تدام منالمس العائد  تحقیق   الألمانیة یعملون على  الألمانیة  بحیث كان سكان الغابات
نتاجیة الغابات للأجیال  الأشجار عن طریق تغطیة الإحتیاجات الحالیة مع المحافظة على سلامة وإ

  .26المستقبلیة

                                                                                                                                                                                              
23-Karel f- Mulder ,L’ingenieur et le dèveloppement durable, presses de l’universitè de Quèbac, 
canda , 2009,p.08. 

، العدد  25، مجلد  مجلة العلوم الهندسیة،  »التخطیط من أجل التنمیة المستدامة «مهنا سلیمان ، دة  ودیب ری24-  
  .  489.،ص2009الاول ، جامعة دمشق، سوریا، 

  .، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سابق 03/10من  القانون  04من المادة  04الفقرة  -25
  .19فیة ،حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، مرجع سابق، ص زید المال صا -26
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  تكریس التنمیة المستدامة: ثانیا

الى نادي روما الذي  على المستوى الدولي یرجع نقطة بدایة الإهتمام بالتنمیة المستدامة
حدود "والذي جاء تحت عنوان   1972ر تقریره الشهیر في سنة والذي أصد 1968أنعقد سنة 

                  .27ویعتبره المختصون على أنه نقطة الإنطلاق في التفكیر في المسائل البیئیة "التنمیة 

ولقد تم ذكر مفهوم التنمیة المستدامة في الكثیر من المؤتمرات الدولیة ، ولعل أول مرة تم 
الذي جاء تحت  1972التنمیة المستدامة كان في مؤتمر ستوكهولم لسنة  النص صراحة على فكرة

تسمي مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة ، حیث حاول هذا المؤتمر التوفیق بین البیئة والتنمیة 
ستمرارها للأجیال  المستدامة و أوصى بضرورة إستخدام الموارد الطبیعیة بأسلوب یضمن بقائها وإ

كن هذا المؤتمر من أن یضع البیئة بصورة راسخة في جدول الأعمال العالمي الذي القادمة ، وتم
دارة الموارد العالمیة ، وأصدر مبادئ مشتركة تلهم  هو موضوع واسع یشمل التنمیة والإستدامة وإ

  .          28شعوب العالم وترشدها في مجال البیئة البیئة البشریة ضمن مفهوم التنمیة المستدامة 

، جاء تقریر  مؤتمر ستوكهولم الذي صرح بالتنمیة المستدامة كمفهوم واجب التطبیقبعد 
ویعرف كذلك بتقریر بورتلاند ، حیث أعطى  1987الامم المتحدة المعنون بمستقبلنا المشترك سنة 

 هذا التقریر تعریف مباشرا ودقیقا للتنمیة المستدامة ، وخصص لها فصلا كاملا أكد فیه على أنه لا

                                                             
العایب عبد الرحمان، التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الإقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة  -27

والعلوم التجاریة وعلوم  ةكلیة العلوم الإقتصادی المستدامة،رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الإقتصادیة،
  . 16.،ص 2011التسییر، جامعة فرحات عباس ، سطیف، 

، )دراسة حالة الجزائر(محي الدین حمداني، حدود التنمیة المستدامة في الإستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبل  -28
طیط، كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة ،فرع التخ

  . 70. ،ص 2009
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ننا الإستمرار في التنمیة بهذا الشكل مالم تكن تنمیة قابلة للإستمرار ومن دون إلحاق أضرار یمك
  .                                                                              29بالموارد البیئیة

جانیرو سنة  بعد تعریف  تقریر بورتلاند لمفهوم التنمیة المستدامة ، تم عقد مؤتمر ریو دي
والذي تبنى فكرة التنمیة المستدامة وجعلها محور خطة العمل الذي وضعها للقرن الواحد  1992

والعشرین، وأصبحت فكرة حدیثة في كامل المجتمع وبرزت لها أبعاد جدیدة تتصل بالوسائل التنقنیة 
توصیات ، رسمت التي یعتمد علیها الناس في جهدهم التنموي، كما تبنت قمة الأرض جملة من ال

بموجبها إستراتیجیات شاملة لمواجهة أهم التحدیات التي تواجه البشریة في القرن الواحد والعشرون 
                     .                                             30مع بیان أهم التدابیر العملیة لتحقیق التنمیة المستدامة

تم عقد مؤتمر عالمي أخر معني  1992قمة الأرض سنة  عد إنقضاء عشرة سنوات علىب    .
بجوهانسبورغ ، والذي جاء بعنوان القمة العالمیة للتنمیة المستدامة  2002بالتنمیة المستدامة سنة 

حیث تبنى خطة عمل سمیت بخطة جوهانسبورغ بغرض الإسراع في تنفیذ أهداف خطة العمل 
الدولي والإقلیمي ، لتغییر أنماط الإنتاج والإستهلاك  للقرن الواحد والعشرون ، ضمن إطار التعاون

الذي یتعارض مع أهداف التنمیة المستدامة ، ویشكل وضع الإطار المؤسسي الفعال للتنمیة 
المستدامة على جمیع المستویات ركیزة للتنفیذ الكامل لجدول أعمال القرن الواحد والعشرون ومتابعة 

.                                                                                                                       31میة المستدامة،ومواجهة التحدیات الناشئة أمام هذه التنمیةنتائج مؤتمر القمة العالمیة للتن

نستطیع أن نستخلص أن التنمیة المستدامة كفكرة كانت معروفة منذ  ،من خلال كل ماسبق
لقدم  وبالتالي لیست حدیثة النشأة ، لكن مع التطور الكبیر الحاصل في مختلف المجالات  ا

فكرة تكریس تحتم على المجتمع الدولي  ،البیئة العالمیة ضرار البیئیة الوخیمة التي أصابتوالأ

                                                             
التحكم في الأداء الشامل للمؤسسة الإقتصادیة في الجزائر في ظل تحدیات التنمیة المستدامة،  العایب عبد الرحمان،-29

  . 19-18ص .مرجع سابق، ص
 2013سسة رسلان للطباعة والنشر والتوزیع،سوریا،مصطفى یوسف كافي، إقتصادیات البیئة والعولمة، دار مؤ -30 

  . 76.،ص
  . 77.، ص هسفن عجر ملا -31
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ها  التنمیة المستدامة على المستوى العالمي وجعلها من أهم الإهتمامات التي یسع الى الوصول إلی
نطلاقا من إعلان ستوكهولم التنمیة فتم التكریس الفعلي للتنمیة المستدامة ،  السابق الذكر وإ

   .نت كفكرة ثم تحولت الى غایة تصبو دول العالم جمیعا الوصول إلیهاالمستدامة كا

                                        خصائص التنمیة المستدامة:  الفرع الثالث  

، إذ تشكل هذه  تنفرد بهاة بمجموعة من الخصائص التي تنمیة المستدامز التتمی  
الإنسان  عنصر الخصائص المحور الأساسي للتنمیة المستدامة، فهي تركز بالدرجة الأولى على

، وتعتبر )ثانیا(تهدف الى تحقیق المساواة في الحقوق بین الأجیال الحاضرة والمستقبلیة، كما )أولا(
  .)ثالثا(مستوى العالمي للوصول الى الأهداف المرجوة منها نهج معتمد على ال

الإنسان عنصر التركیز على: أولا  

فتضع في  ، ترتكز التنمیة المستدامة على الجانب البشري بمعنى على عنصر الإنسان
المقام الأول تلبیة حاجاته ومتطلباته الأساسیة وتعتبره أول أهدافها ، وتستمد هذه الخاصیة من 

بأن الكائنات البشریة هي في مركز  «الأول من إعلان ریو دي جانیرو الذي ینص على  المبدأ
الإنشغالات الخاصة بالتنمیة المستدامة وله أن یحیا حیاة صحیة ومنتجة بما ینسجم مع 

                                                                                     32.»الطبیعة

بما أنه الكائن  ،جب على الإنسان تطویر وتغییر نظرته والعمل على حمایة البیئةو  علیه
إذ  ، لأن مصیره مرتبط بالتوازنات البیولوجیة وأي إخلال ینعكس سلبا علیه ، و تأثرا رایالأكثر تأث

تحقق نوعیة حیاة أفضل  كما، 33تقوم التنمیة المستدامة على مشاركة الإنسان في النشاط التنموي

                                                             
  . 2.تقریر الامم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة ،مرجع سابق، ص -32
ة الماستر في القانون ، فرع القانون سراج نریمان وسیدوس نعیمة، التنمیة المستدامة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهاد-33

القانون العقاري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة : الإقتصادي للأعمال ، تخصص 
  .18.، ص2013،
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لتحسین نوعیة حیاة السكان في   سكان من  خلال عملیات  التخطیط وتنفیذ  السیاسات  التنمویةلل
لى الجوانب النوعیة للنمو عنفسیا و روحیا ، عن طریق التركیز  ،إجتماعیا ،المجتمع إقتصادیا 

                                                        .34وذلك بشكل عادل ، مقبول ودیمقراطي

إذا نستطیع أن نستخلص أن العلاقة بین الإنسان و التنمیة المستدامة هي علاقة وطیدة ، إذ 
نسان في یعتبر الأنسان هو مفتاح تحقیق هذه التنمیة، والتنمیة المستدامة هي التي تكفل حقوق الإ

  . الحاضر وفي المستقبل

بلیةبین الأجیال الحالیة والمستقعاة المساواة امر : ثانیا  

 الجیل تنمیة دائمة حاضرا ومستقبلا، تعمل على تلبیة حاجیاتالتنمیة المستدامة تشكل 
الحاضر والمستقبل فالدولة تسعى لتحقیق التنمیة في جمیع القطاعات لتغطیة الحاجیات المتزایدة 

                 .                      35مع الإعتماد  على المشاریع والطرق والألیات لضمانها له للمجتمع

وأیضا لكونها تعمل على ضمان الإستعمال الدائم والمستمر للموارد البیئیة ، حیث تدرج 
جمیع الإنشغالات البیئیة في المسار التنموي ، فهي تمنح للأجیال المقبلة نفس حظوظ الأجیال 

               .36الطویل الحاضرة في التمتع ببیئة صحیة وسلیمة وبموارد كافیة ومستمرة الوجود على المدى

                                                             
مقدمة  شیلي إلهام ، دور إستراتیجیة الجودة الشاملة في تحقیق التنمیة المستدامة في المؤسسة الإقتصادیة ، مذكرة -34

 إدارة الأعمال: كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في إطار مدرسة الدكتوراه في علوم التسییر ، تخصص 
 2014الأستراتجیة للتنمیة المستدامة، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سطیف 

  .68.ص
كالیة التنمیة المستدامة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة اللیسانس في العلوم وعمومن لغالیة ، إشعصماني خدیجة  -35

داریة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،:السیاسیة ، تخصص  ،  2013تنظیمات سیاسیة وإ
  .05.ص

ص  .قانون الدولي، مرجع سابق، صحمایة البیئة في إطار النمیة المستدامة على ضوء أحكام ال زید المال صافیة ، -36
33-34 .  
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    :كما تستمد هذه الخاصیة من المبدأ الثالث من إعلان ریو دي جانیرو الذي یقضي بأنه
بالإحتیاجات الإنمائیة  یتوجب إعمال الحق في التنمیة على نحو یكفل الوفاء بشكل منصف  «

                                                           .37»والبیئیة للأجیال الحالیة والمقبلة

أن التنمیة المستدامة مرتبطة بعنصر الزمن ، أي أنها تنمیة تهدف الى  الى ومن هنا نخلص
ىیساعد تحقق حاجیات الأجیال سواء الحاضرة أو المستقبلیة ، وهذا ماالمدى تحقیق تنمیة طویلة 

  .و الإنصاف العدالة مبدأ قیحقت على

ي مشاریع التنمیةف إدراج البعد البیئي:  ثالثا  

تشمل التنمیة عدة أبعاد ومن بینها البعد البیئي، الذي یتمثل في تجنب الإستنزاف الزائد 
لقد أستمدت هذه الخاصیة من المبدأ الرابع من إعلان ریو و المشاریع التنمویة،للموارد الطبیعیة في 

یة البیئة جزء لا من أجل تحقیق تنمیة مستدامة ، یجب أن تكون حما «:الذي ینص على أنه 
  .                                               38»یتجزء من عملیة التنمیة ، ولا یمكن النظر بمعزل عنها 

عملیة متعددة ومترابطة الأبعاد تقوم على أساس التخطیط والتنسیق بین خطط بمعنى أنها 
                              . 39جهة أخرى التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة من جهة والتنمیة البیئیة من

تعد مطلب أساسیا لضمان  ،إن إدماج البیئة  في كل القرارات الإستراتیجیة العامة والخاصة
والحق في التنمیة لا یتطلب الإهتمام  البعد البیئي إدماجلمستدامة ، وأن الجمع بین مبدأ التنمیة ا

نم ، فقط بتلبیة حاجات الأجیال الحالیة ا تلبیة حاجات الأجیال القادمة لضمان الإستخدام الدائم وإ

                                                             
  . 03.تقریر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة ، مرجع سابق، ص -37
  . 03.تقریر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة،المرجع نفسه ، ص -38
  .  19.سراج نریمان وسیدوس نعیمة، التنمیة المستدامة في الجزائر، مرجع سابق ، ص -39
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یتطلب ضرورة  ،الإعتبار إستدامة التنمیة عبر الزمنعین للموارد الطبیعیة، كما أن الأخذ ب
  . 40الإستعمال العقلاني والعادل للموارد الطبیعیة

العلاقة بین مبدأ الوقایة والتنمیة المستدامة    :  الفرع الرابع  

التنمیة المستدامة، فمسألة فعالیة تطبیق  فكرة الوقایة من المبادئ المتعلقة بتحقیقیعد مبدأ 
التنمیة المستدامة مرتبطة أساسا بالتدابیر الوقائیة المتخذة عند إستغلال مختلف الموارد الطبیعیة  

الجیل  یلقى على عاتق ،كما أن الأخذ بعین الإعتبار مستقبل الأجیال القادمة كهدف لإدارة البیئة
نتاجیة الموارد الطبیعیة لمصلحة الأجیال القادمة          .41الحاضر التعهد بحمایة وتحسین تنوع وإ

جیال فمبدأ الوقایة إذا هو جزء لا یتجزء من القواعد التي تتماشى ومفهوم العدالة ما بین الأ
ال، إذ بموجب هذه لذلك نجد أن هناك علاقة وطیدة بین مبدأ الوقایة وفكرة العدالة مابین الأجی

ستمراریتها لمصلحة بزم الجیل الحاضر تالأخیرة یل السهر على ضمان تنوع الموارد الطبیعیة وإ
الأجیال القادمة ، وعلیه فمبدأ الوقایة یسمح بتوعیة الجیل الحاضر حول واجباته إتجاه الأجیال 

ابیر إحترازیة ووقائیة القادمة وحول الأثار المتوقعة للأنشطة التي یتخذها عن طریق تكریس تد
لصیانة الثروات الطبیعیة حتى یبرئ ذمته إزاء أغلب الإلتزامات التنمویة في مواجهة الأجیال 

  .                                                                                      42القادمة

أساسا في أن الهدف الرئیسي من وضع إن العلاقة بین مبدأ الوقایة والتنمیة المستدامة تكمن 
، مما یسمح بإستدامة الموارد  والتدابیر الوقائیة لحمایة البیئة هو تحقیق التنمیة المستدامة الآلیات

  .البیئیة على شكل یضمن مراعاة إحتیاجات الأجیال الحالیة والمستقبلیة

                                                             
ید المال صافیة ، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي ، مرجع سابق ، ز  -40

  .  37.ص
مركز دراسات  ،مجلة المستقبل العربي، »أي دور لمبدأ الوقایة في تعزیز فرص الإستدامة البیئیة«العزوزي یوسف ،  -41

  . 112.،ص 2016، بیروت ،   451عدد  ،الوحدة العربیة
   . 113.ص ،هسفن عجر مال -42
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 المبحث الثاني

تعریف بالألیات الوقائیة لحمایة البیئةال  

من أنجع الألیات من حیث  ، تعتبر الأنظمة والوسائل الإداریة في مجال حمایة البیئة
بحیث تضطلع الإدارة البیئیة بصلاحیات واسعة في تطبیق السیاسة الوقائیة في مجال الفاعلیة 

كما تعد في نفس الوقت النواة المحوریة لإیجاد و إنجاح مختلف الألیات البیئیة ذات حمایة البیئة 
  .لطابع الوقائيا

ومن بین الإجراءات والوسائل الوقائیة الفعالة لحمایة البیئة نذكر على سبیل الحصر نظام 
وهناك وسائل أخرى ،  )المطلب الثاني(نظام دراسة مدى التأثیر ،  )المطلب الأول(الترخیص 

                            .                           )المطلب الثالث(تهدف الى الحمایة القبلیة للبیئة 

نظام الترخیص: المطلب الأول   

یعتبر الترخیص الإداري من أكثر الوسائل الإداریة فاعلیة في رقابة النشاط الفردي والتحكم 
فیه، ویستخدم نظام الترخیص في الكثیر من المجالات من بینها الترخیص الإداري في المجال 

ثم ننتقل الى تحدید أهم ،  )الفرع الأول(ف نظام الترخیص ، وعلیه سوف نتطرق الى تعریالبیئي 
  .)الفرع الثاني(المجالات التي یطبق فیها 

تعریف نظام الترخیص: الفرع الأول   

، ولا یجوز ممارسته  الترخیص هو الإذن الصادر عن الإدارة المختصة لممارسة نشاط معین
وفرت الشروط اللازمة التي یحددها القانون وتقوم الإدارة بمنح الترخیص إذا ت بغیر هذا الإذن ،

، والهدف منه هو تقیید حریات الأفراد بما یحقق النظام العام داخل المجتمع ، والأصل  43لمنحه

                                                             
  . 138.،ص2002ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة ، منشاة المعارف ، مصر ، -43



 المستدامةالألیات الوقائیة لحمایة البیئة في إطار تحقیق التنمیة  اھیةم:                الفصل الأول
 

25 
 

بعد إستیفاء الشروط ، ویجوز تجدیده  لم ینص القانون على خلاف ذلك أنه نظام دائم ما
                                                                                     .44المطلوبة

كذلك نجد أن الترخیص إما أن یكون للممارسة نشاط غیر محظور أصلا لكن مقتضیات 
حفظ النظام العام وحمایة البیئة تقتضیه ، كالترخیص بإنشاء المشاریع الصناعیة ، التجاریة 

ما أن یكون الترخ یص بممارسة نشاط محظور كذلك محلات بیع الطعام والأغذیة الجاهزة ، وإ
                . 45الزراعیة و غیرها الى میاه الأنهار الصحیة ، المتعلق بتصریف المیاه الصناعیة ،

ي إطار التنمیة المتعلق بحمایة البیئة ف 03/10المشرع الجزائري من خلال القانون رقم  إن
تطرق الى المجالات التي یتوجب فیها  یفا لهذا النظام ولكنه بالمقابلتعر  ، لم یعط 46المستدامة

                                                                                 .الحصول علیه 

مجالات نظام الترخیص: الفرع الثاني   

هذا  یتضمن التشریع الجزائري الكثیر من التراخیص الإداریة المتعلقة بحمایة البیئة ، 
المتعلق بحمایة البیئة في  03/10ت ممارسة النشاط ، ولقد حدد القانون رقم  مجالا باختلاف

 كذلك، )أولا(هذه المجالات ، فنجد تراخیص متعلقة بالنشاط الصناعي  47إطار التنمیة المستدامة
 تراخیص متعلقة ذلك زد على ، )ثانیا( حمایة البیئةنظرا لعلاقتها بمجال رخصة البناء ب مایتعلق

  .)ثالثا( الموارد الطبیعیة باستغلال

  

                                                             
.                                                                                                                            118. ، ص 2014اء القانونیة ،الجزائر ،، مكتبة الوف البیئة في ظل التشریع الجزائري  سایح تركیة ،حمایة -44

، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الاردن، )الحمایة الاداریة للبیئة ( عارف صالح مخلف ، الادارة البیئیة  - 45
  .300.، ص2009

  .بق، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع سا 2003جویلیة  19، مؤرخ في  03/10قانون رقم  -46
  .مرجع نفسه -47
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 التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي: أولا

، أحد أهم وأكبر التحدیات التي تواجه  لقد أصبحت المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة
النظم الإقتصادیة والدول والمنظمات الدولیة والإقلیمیة ، بحیث أن إرتفاع حجم النشاط الإقتصادي 

، فإنه بالمقابل یشارك بشكل مباشر في إنتشار التلوث البیئي  یادة معدلات التنمیةما یساهم في ز 
ختلال مكونات وعناصر النظام البیئي                                                        .48وإ

نطلاقا من ذلك كان لابد للمشرع الجزائري   وضع قواعد وضوابط قانونیة ، هذه من  وإ
فل وتضمن الحمایة المثلى للبیئة وعدم المساس بمختلف العناصر المكونة لها ، وعلیه الأخیرة تتك

الصنف الأول متعلقة بالمنشآت : تم تقسیم التراخیص المتعلقة بالنشاط الصناعي الى صنفین
                                         .المصنفة أما الثاني فذلك المتعلق بالترخیص لإدارة وتسییر النفایات 

الترخیص للمنشآت المصنفة-1  

یمكن تعریف المنشآت المصنفة بأنها منشآة صناعیة أو تجاریة تسبب مخاطر أو مضایقات 
فیما یتعلق بالأمن العام والصحة ، النظافة العمومیة أو البیئة ، مما یستدعي خضوعها لرقابة 

  .       49فجار والدخان والروائح،والتي أهمها خطر الإنخاصة بهدف منع مخاطرها أو مضایقات 

المتعلق  03/10في إطار القانون رقمتطرق المشرع الجزائري لتعریف المنشآت المصنفة 
بحمایة البیئة في إطار التنمیة  المستدامة على أنها الورشات والمصانع والمشاغل التي یستغلها أو 

بب في أخطار على الصحة ، والتي قد تتس یملكها كل شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص

                                                             
،  2، عدد  مجلة جیل حقوق الانسان، »)حالة الجزائر(المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة «ساسي سفیان ،  -48

  . 09.، ص 2013الجزائر، 
  .123سایح تركیة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري ، مرجع سابق ،ص -49
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العمومیة والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البیئیة والموارد الطبیعیة والمواقع والمعالم والمناطق 
  .50السیاحیة، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار

الذي یضبط  06/198كما نجد تعریف أخر للمنشآت المصنفة في المرسوم التنفیذي رقم 
، على أنها كل وحدة تقنیة ثابة یمارس  لى المؤسسات المصنفة لحمایة البیئةالتنظیم المطبق ع

نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة ، والمحددة في  فیها
                                      .51التنظیم المعمول به

عرفها المرسوم التنفیذي رقم  أما بخصوص الرخصة المتعلقة بالمنشآت المصنفة فقد
عرفتها الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، حیث  06/198

تعد رخصة إستغلال المؤسسة المصنفة التي تهدف الى تحدید تبعات  «على أنه منه  04المادة 
المنشآة المصنفة المعنیة وثیقة إداریة تثبت أن النشاطات الإقتصادیة على البیئة والتكفل بها، 

تطابق الأحكام والشروط المتعلقة بحمایة وصحة وأمن البیئة المنصوص علیها في التشریع 
والتنظیم المعمول بهما، لاسیما أحكام هذا المرسوم ، وبهذه الصفة لا تحد ولا تحل محل أي 

  .52» ارخصة من الرخص القطاعیة المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهم

 طار أو المساوئولقد صنف المشرع المنشآت المصنفة الخاضعة للترخیص حسب درجة الأخ
، بحیث تخضع المنشآت من الصنف الأول الى  التي تنجم عن إستغلالها الى ثلاثة أصناف

                                                             
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، مرجع  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10من القانون 18المادة  -50

  .سابق
، یضبط التنظیم  المطبق  على  2006ماي سنة  31، مؤرخ في  06/198 رقم تنفیذيالمرسوم من ال 02المادة  -51

  . 2006جوان  04صادر بتاریخ ال  37 ددالمؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر ،ع
  .من المرجع نفسه 04المادة  -52
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، في  ترخیص الوزیر المكلف بالبیئة ، ویخضع الصنف الثاني الى ترخیص الوالي المختص إقلیمیا
  .53الى ترخیص رئیس المجلس الشعبي البلدي لصنف الثالثحین یخضع ا

الترخیص لإدارة وتسییر النفایات   -2                                                              

زالتها بأنها 01/19من القانون  03عرفت المادة  كل البقایا  «المتعلق بالنفایات ومراقبتها وإ
تاج والتحویل أو الإستعمال ، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج أو منقول الناتجة عن عملیات الإن

.                                 54»ه أو یلزم بالتخلص منه أو بإزالتیقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص من

جد منها وفضلا عن ذلك فإن الترخیص لإدارة تسییر النفایات متنوع بتنوع هذه الأخیرة، فن
ترخیص نقل النفایات الخاصة الخطرة ، ترخیص تصدیر وعبور النفایات الخاصة ، واخیرا نجد 

                                                                 .تصریف النفایات الصناعیة السائلةالترخیص ب

ترخیص نقل النفایات الخاصة الخطرة  -أ                  

النفایات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصیة المواد السامة التي تحتویها ، یحتمل هي كل 
أن تظر بالصحة العمومیة أو بالبیئة ، ونظرا لخطورة نقل هذه النفایات إستوجب المشرع الجزائري 
فرض رقابة صارمة على هذه العملیات والتي من بینها ضرورة الحصول على ترخیص مسبق من 

زالتها، یقع  01/19، ومن خلال القانون رقم 55ختصةالسلطات الم المتعلق بالنفایات ومراقبتها وإ

                                                             
  . 124.سایح تركیة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق،ص - 53
زالتها، ج، یتعلق بتسییر النفا 2001دسمبر  12، مؤرخ في  01/19قانون رقم  -54 ،  77 دد، عر .یات ومراقبتها وإ

  .2001 دسمبر 15صادر في 
قوق، تخصص قانون حالمستدامة ، رسالة دكتوراه في الللبیئة في إطار التنمیة حسونة عبد الغاني ، الحمایة القانونیة  - 55
  . 50.، ص 2013سكرة ،عمال ، جامعة محمد خیضر ، بالا
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إلزاما الحصول على الترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة بعد إستشارة وزیر النقل في عملیة نقل 
  .56النفایات الخاصة الخطرة 

ترخیص تصدیر وعبور النفایات الخاصة  -ب  

، الخدمات وكل  شاطات الصناعیة ، الزراعیة ، العلاجیةهي كل النفایات الناتجة عن الن
     ل من خلا ومشابهها  المنزلیة  النفایات  النشاطات الأخرى ، وهذه النفایات تختلف بطبیعتها عن 

المواد التي تحتویها ، ویعود سبب نقل هذه النفایات عبر الحدود ، الى عدم قدرة البلد المنشآ لهذه  
  .57یاتالنفا

شارة الى أن المشرع الجزائري ربط تصدیر هذه النفایات نحو الدول الأخرى شریطة تجدر الإ
الحصول على الموافقة الخاصة والمكتوبة، من طرف السلطات المختصة في الدولة المستوردة، 

  .         58كما أخضع كل العملیات المذكورة أعلاه الى ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة

  صناعیة السائلةریف النفایات الترخیص بتص -ج

الذي یضبط القیم القصوى للمصبات  06/141من المرسوم التنفیذي رقم  02طبقا للمادة  
یقصد بتصریف النفایات الصناعیة السائلة كل تدفق وسیلان وقذف أو تجمع  ،الصناعیة السائلة 

خیص بتصریف ویجب قبل منح التر  ،59مباشر او غیر مباشر لسائل ینجم من نشاط صناعي

                                                             
زالتها ، مرجع 2001 دسمبر 12مؤرخ في  01/19من القانون رقم  24المادة  -56 ، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  .سابق
زید ، الضبط الاداري البیئي ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام ، تخصص وعمارة فارس و رجدال لی -57

  . 44.،ص 2015الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
ادة الماستر في الحقوق سالم أحمد ، الحمایة الإداري للبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة للمقتضیات نیل شه - 58

  .72.، ص2014تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
مصبات ، یضبط القیم القصوى لل 2006أفریل 19، مؤرخ في  06/141تنفیذي رقم ال من المرسوم 02المادة  -59

  . 2006یلأفر  23 صادر في ال 26 ر  ، عدد .الصناعیة السائلة ، ج
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او على الصحة  التأكد من انها لا تأثر على الوسط الطبیعي للمیاه ، النفایات الصناعیة السائلة
                                                                              .والنظافة العمومیة

ل على ترخیص ألزم المشرع الجزائري على ضرورة الحصو  ، قبل تصریف هذه النفایات
الى رخصة یسلمها الوزیر المكلف  01/19حسب القانون مسبق حیث یخضع هذا التصریف 

بعنوان المراقبة والحراسة الذاتیین ، حیث یجب على مستغلي المنشآت التي تصدر مصبات  بالبیئة
  كیفیاتلیل التي یقومون بها حسب الصناعیة سائلة أن یمسكوا سجلا یدونون فیه تاریخ ونتائج التحا

  .       60المحددة بقرار من الوزیر المكلف بالبیئة وعند الإقتضاء الوزیر المكلف بالقطاع المعني

رخصة البناء وحمایة البیئة  :ثانیا  

ذكر مواصفاته  تو  المرخص به ،  المبنى  حدد ماهیة حیث  ت إجراء وقائيرخصة البناء هي 
الدولة  الإداري في  الضبط  سلطات   تستخدمها  تجاري ،  كما أو  تبین الغرض منه ، سكني و 

وحمایة  ة الفردی  الحریات بغرض وقایة كل أفراد المجتمع من الأضرار التي قد تنجم عن ممارس 
                                                                                                       .المصالح العامة والخاصة

أي بناء  إقامة  طبیعي أو معنوي في  شخص   ما أنها وثیقة رسمیة والتي تثبت أحقیة كلك     .
      . 61، حاجز على ساحة طریق عمومي جدید مهما كانت أهمیته حتى ولو كان عبارة عن جدار

بیرة في أهمیة ك ، لقد أصبح لرخصة البناء نتیجة التطورات التي عرفها النشاط العمراني 
قد واكب المشرع ل، و  62حمایة البیئة كونها تعد المحیط الحیوي التي تبرز فیه جمیع مظاهر الحیاة

                                                             
زالتها، مرجع سابق 2001دسمبر 12مؤرخ في  01/19من القانون  16المادة  - 60   .، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  .27-26، ص ص 2014بن مشرنن خیر الدین ، رخصة البناء ، دار هومة ، الجزائر،  -61
ئري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر التشریع الجزاور رخصة البناء في حمایة البیئة  في مهزي أمیرة ، د -62

 2015قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، : في القانون العام ، تخصص
  . .33.ص
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 حیث أبرز علاقة ،63المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29الجزائري هذا التطور من خلال القانون رقم 
                                                                 .  التهیئة والتعمیر بحمایة البیئة

ویعتبر تدخل الدولة في تقیید حق الملكیة بترخیص أعمال البناء ، هو تقیید الحریات  
الفردیة لتحقیق أهداف النظام العام ، لأنه الضمان الأساسي لإحترام قواعد العمران، حیث تستند 

م المختلفة من البناء، محافظة في أعمال البناء الى تراخیص إداریة، تمكن الأفراد من تلبیة حاجیاته
                              .     64الوقت ذاته على مقتضیات حمایة البیئة والإستغلال العقلاني للعقار

، الذي له الإختصاص الأصلي  تمنح رخصة البناء من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي
   .منح هذه الرخصةالمكلف بالتعمیر  في منحها، كما یمكن للوالي والوزیر

تعلقة باستغلال الموارد الطبیعیةالتراخیص الم: ثالثا   

یتمیز التشریع الجزائري بوجود العدید من التطبیقات الخاصة المتعلقة باستغلال الموارد 
بحیث ان  ، كما هو الحال بالنسبة لرخصة استغلال الغابات ورخصة استغلال المیاه ،الطبیعیة

 استغلالأن رخصة كما  ،تي حمایة التربة واستنزاف الغابالها أهمیة فرخصة استغلال الغابات 
المیاه لها دور فعال في حمایة الثروة المائیة ، بالإضافة الى هذا توجد رخصة الصید التي لا تقل 

تساهم في  المحافظة على الثروة الحیوانیة من الصید  باعتبارهاأهمیة عن التراخیص الأخرى ، 
    .العشوائي

                                                                     

                                                             
 02صادر في ال  52 دد، عر .والتعمیر، جیتعلق بالتهیئة  1990دسمبر 01 ، مؤرخ في  90/29قانون رقم  -63

صادر في ال  51 دد، عر .، ج   2004أوت  14مؤرخ في  04/05، معدل  ومتمم ، بموجب قانون رقم  1990دسمبر
  .2004أوت  15
عدد الثامن، جامعة ال مجلة العلوم الإنسانیة،، »خصة البناء في التشریع الجزائرير النظام القانوني ل«عزري الزین ،  -64

  . 02.، ص 2005محمد خیضر ، بسكرة ، 
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الغابات واستغلال استعمالرخصة  -1  

  84/12 رقم  قانون الغاباتفي خصص المشرع الجزائري الفصل الثالث من الباب الثالث 
 36و 34،35مواد ال وذلك في إطار لموضوع الاستعمال داخل الاملاك الغابیةالمتعلق بالغابات 

نما اقتصر على ذكر المستعملین باتخاذه للمعیار المكاني  ،إلا انه لم یعرف معنى الاستعمال وإ
وتحدید مجال الاستعمال ، وحصره في بعض المنتجات للحاجات المنزلیة وتحسین ظروف 

	      .                                                                              65المعیشة 	

أما فیما یخص الاستغلال الغابي الذي یقتصر على انتفاع سكان الغابات من الثروة الغابیة  
«  :أنه تعلق بالاملاك الغابیة الوطنیة علىالم 90/30 رقم من القانون 78فقد نصت المادة 

ي استغلال  الاراضي الغابیة أو ذات المال الغابي ف یرخص باستغلال الموارد الغابیة وحقوق
الساري مفعولها على الثروة الغابیة الوطنیة و حمایة ألطبیعة وتترتب إطار القوانین والتنظیمات 

  .                66»على ذلك مدا خیل مالیة ینظم تخصیصها طبقا للتشریع المعمول به

  رخصة إستغلال المیاه  -2

تعمال الموارد المائیة المتعلق بالمیاه بنظام قانوني خاص باس 05/12 رقم لقد جاء القانون
الا بعد حصولهم على  ،حیث منع استعمال هذه الموارد على كل الاشخاص الطبیعیة والمعنویة

وتسلم هذه الرخصة لكل من تقدم بطلب  ،رخصة تسلم من طرف الادارة المكلفة بالموارد المائیة
  :للحصول علیها في القیام بالعملیات التالیة 

  .لاستخراج المیاه الجوفیةإنجاز الابار او الحفر  -
                                                             

 .ن النظام العام للغابات ، ج، یتضم 1984یونیو سنة  23مؤرخ في   84/12من الامر رقم   36و 34  ینادتالم - 65
،  1991دیسمبر  02ؤرخ في م 91/21قانون رقم المعدل ومتمم  بموجب  ، 1984یونیو  26صادر في ال  26 دد، عر 
  . 04/12/1991صادر في ال  62 دد، عر .ج

صادر ال  02 دد، ع ر. لاملاك الوطنیة ، جیتعلق با 1990دیسمبر  01، مؤرخ في  90/30قانون من ال 78المادة  - 66
  . 1990دیسمبر  05في 
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   .67إنجاز منشآت تنقیب بناء منشآت وهیاكل التحویل أو الضخ أو الحجز -

ومن خلال ما سبق، نعتقد أن المشرع الجزائري أعتمد نظام الترخیص كوسیلة لحمایة المیاه 
یضمن  الجوفیة من الاستغلال العشوائي لها والتبذیر الغیر مبرر ، والاستغلال غیر الرشید بشكل

عدم التعجیل في نفاذها، كون هذا النوع من المیاه یتسم بمحدودیتها وتجدیدها البطيء ، ومن ثم 
                 .كان لابد من العمل على ضمان استدامتها من خلال أسلوب الترخیص باستغلالها

     رخصة الصید -3

، قام المشرع  لال التوازن البیئيللحفاظ على التنوع البیولوجي وحمایة الثروة الحیوانیة من إخت
المتعلق  04/07رخصة ، أین حدد القانون رقم حیث أخضعها الجزائري بتنظیم ممارسة الصید 

، وكذلك تحدید شروط الصید والصیادین ، والمحافظة  بالصید المبادئ العامة للممارسة الصید
صید أو أي نشاط له علاقة به  الصیدیة والعمل على ترقیتها وتنمیتها ، مع منع كل  على الثروة

  .68خارج المناطق والفترات المنصوص علیها في هذا القانون

كما نص نفس القانون على أن رخصة الصید تعبر عن أهلیة الصیاد في ممارسة الصید 
وتسلم هذه الرخصة وتثبت ،  وهي شخصیة ، لا یجوز التنازل عنهاأو إعارتها أو تأجیرها

، حیث یوجد مقر إقامة  أو من ینوب عنه ،او من طرف رئیس الدائرة من قبل الوالي صلاحیتها
                                                                     .69صاحب الطلب

                                                             
صادر ال  60 دد، عر .، یتعلق بقانون المیاه ،ج 2005اوت  04مؤرخ في   05/12من قانون رقم  75- 71المواد  -67

صادر ال  04 دد، عر .، ج 2008جانفي 23 ، مؤرخ في08/03ل ومتمم بموجب قانون رقم دمع  2005سبتمبر  04في 
صادر ال 59 دد، عر .، ج 2009أكتوبر 11، مؤرخ في  09/06معدل ومتمم ،بموجب قانون رقم   2008جانفي  24في 
  . 2009أكتوبر  14 في 

 15 الصادر في   51ر ، عدد .، یتعلق بالصید، ج2004أوت  14مؤرخ في  04/07قانون رقم المن  06المادة  -68
  .2004 أوت

  .من  المرجع نفسه 8و7المادتین  -69
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نظام دراسة مدى التأثیر على البیئة: المطلب الثاني  

هم الادوات أمن  ةداأ ، التأثیر على البیئة في الكثیر من دول العالمنظام دراسة مدى یعد 
التي تهدف الى اعتبار المعطیات البیئیة في مضمونها الواسع أو الضیق ضمن المشروعات 

لتوسع أكثر في دراسة لوالمشاریع الصناعیة بصفة خاصة قبل إنجازها ، و  ، التنمویة بصفة عامة
ذكر  ةومن ثم ، )الفرع الاول( ف دراسة مدى التأثیر على البیئةا النظام یتوجب علینا تعریذه

الفرع (بها تتمیز أهم الخصائص التي ثم إبراز  )الفرع الثاني(المشاریع والنشاطات التي تخضع 
  ).الفرع الرابع( المشابهها لها  المفاهیم الأخرىوهذا ما یمیزها عن باقي  )الثالث

 تعریف دراسة مدى التأثیر على البیئة: الفرع الاول

 رر ض يف ببستی دق طاشن يأ ىلع قبسم ير ادإ ءار جإ يه ةئیبلا ىلع ریثأتلا ىدم ةسار د
تعمل  فهي علم وفن فمن حیث كونها علم فهي اداة  ،70ةیئیبلا راثلأا مییقت للاخ نم ةعیبطلا ىلع

 بالمنهج العلمي من اجل معرفة التنبؤات وتقییم التأثیرات البیئیة ومشاركتها في عملیات التنمیة ،
ر على لتأكد من أن التحلیل البیئي له تأثیلومن حیث كونها فن فهي عبارة عن تدابیر لاتخاذ قرار 

  .                                          71عملیة اتخاذ القرار

التأثیر على البیئة دراسة تقییمیة للمشاریع والمنشات الخطیرة التي  مدى دراسةتعتبر وكذلك 
الجویة ،بما تسببه من آثار صحیة   البریة أو،لها تأثیر مباشر وغیر مباشر على البیئة البحریة 

التأثیر  مدى إن الھدف الرئیسي من دراسةف، وبالتالي 	بھدف الحد منھا ا ولوجیة وهذییز نفسیة  وف

  .في المجال البیئيعلى البیئة ھو الحد من التدھور البیئي الناتج عن الانشطة البشریة 

                                                             
70 -PRIEUR Michel , Le respect de Lenveronnement et les etude d’impacte , Revue  Juridique de l’ 
environnement , n°2 , 1981 , p 103. 

  .136. مرجع سابق، ص حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،سایح تركیة ، -71
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 83/03رقم  التأثیر بمقتضى قانون حمایة البیئة مدى نظام دراسةالمشرع الجزائري تبنى لقد 
ة وتقدیر الانعكاسات نه وسیلة أساسیة لنهوض بحمایة البیئة ویهدف الى معرفوالذي عرفه بأ

 .72مباشرة للمشاریع على التوازن البیئي وكذا على إطار ونوعیة معیشة السكانالغیر المباشرة و 

ه ، بأنه إجراء قبلي یخضع إلی 90/78تنفیذي رقم المرسوم الولقد صدر في ظل هذا القانون 
جمیع أشغال وأعمال التهیئة أو المنشآت الكبرى التي یمكن بسبب أهمیتها وأبعادها وأثارها أن 

 . 73تلحق ضرر مباشر أو غیر مباشر

 عرف دراسةلم یالمتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،  03/10 القانون رقماما 
نما حدد مجال تطبیقه التأثیر مدى تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة یث ح ،اعلى البیئة ، وإ

التأثیر أو لموجز التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة و المصانع والأعمال 
الفنیة الاخرى ، وكل الاعمال وبرامج البناء والتهیئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة فورا 

والموارد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الإیكولوجیة أو لاحقا على البیئة لاسیما الانواع 
    .74"وكذلك على الاطار ونوعیة المعیشة 

    المشاریع الخاضعة لدراسة مدى التأثیر على البیئة :  لفرع الثانيا

تطرق المشرع الجزائري الى المشاریع الخاضعة لدراسة مدى التأثیر على البیئة من خلال 
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، الذي نص على أن كل مشاریع  03/10القانون 

                                                             
  .، یتعلق بحمایة البیئة ، مرجع سابق 1983فیفري  05مؤرخ في   83/03قانون رقم  -72
  10، عدد ر.تأثیر على البیئة ، جسات التعلق بدرای،  1990فیفري  27، مؤرخ في  90/78مرسوم تنفیذي رقم  -73
  ).ملغى(، 1990فیفري  30صادر في ال

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10رقم من القانون  15المادة  -74
  .مرجع سابق
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الأعمال الفنیة ، وكل برامج الأعمال وبرامج البناء  المصانع ، التنمیة والهیاكل والمنشآت الثابتة ،
     .              75فورا أو لاحقا على البیئة والتنمیة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

ید المشاریع الخاضعة الى دراسة مدى التأثیر على دتح موضوع 03/10القانون  كما أحال
والذي یحدد مجال تطبیق  07/145البیئة  الى التنظیم وهذا ما جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

ومحتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة ، والذي حدد هذه المشاریع من 
والذي بین قائمة  ، منه والتي أحالة الى الملحق الأول من المرسوم 03ل نصه علیها في المادة خلا

مشاریع تهیئة  :والتي نذكر من بینها على سبیل المثال المشاریع التي تخضع الى هذه الدراسة
نجاز مناطق نشاطات صناعیة جدیدة ق مشاریع تهیئة وبناء في مناطق سیاحیة ذات مساحة تفو ،  وإ

نجاز طرق جدیدة، بالإضافة الى  هكتار 10 مشاریع بناء وتهیئة مطار ومحطة و  مشاریع تهیئة وإ
                .76للطائرات 

نرى أن المشرع الجزائري حدد المشاریع التي تخضع الى نظام دراسة مدى ذلك من خلال 
التنظیم المعمول به  التأثیر على البیئة ، بحیث یستلزم على أصحاب كل المشاریع التي تضمنها

حمایة قبلیة للموارد البیئة من  ضمان أي مشروع، وبالتالي في بدایةالالقیام بهذه الدراسة قبل 
                                                                                                .   الأضرار المحتملة الناجمة عن هذه المشاریع

  خصائص دراسة مدى التأثیر على البیئة: الثالث الفرع

بعض  تحدیدلنا  یمكن ،من خلال التعاریف السابقة لدراسة  مدى التأثیر على البیئة
 )اولا(وقائي طابع  و، فهو ذ االخصائص التي یتمیز بها هذا الإجراء ، تجعل منه إجراء خاص

سابق عن القیام  كما أنه،)ثانیا ( هورطابع إعلامي كونه وسیلة لإعلام الجمضف الى ذلك أنه ذو 
                                                             

لبیئة في إطار التنمیة المستدامة، ، یتعلق بحمایة ا 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10رقم القانون  من 15المادة  - 75
  .مرجع سابق

یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات ،  2007ماي  19مؤرخ في  07/145من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  - 76
  .2007 ماي 22صادر في ال 3ر، عدد .التأثیر على البیئة ، جالمصادقة على دراسة وموجز 
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بالمشروع أو النشاط الإنساني الذي یهدف الى وقایة البیئة من مختلف الاضرار التي تلحقها 
   ).ثالثا( المشاریع التي یقوم بها الانسان قبل وقوعها

  لى البیئةبع الوقائي لدراسة مدى التأثیر عالطا: أولا

فهذا  ،  الوقایة مبدأ  تطبیق  ألیات  من  كآلیة بیئة ال  التأثیر على مدى  تعتبر دراسة 
تخاذ  الإجراء یهدف أساسا الى الوقایة من التلوثات الناتجة  عن تنفیذ المشاریع قبل وقوعها ، وإ

ء تلك المشاریع وذلك بعد ، او إلغا الإجراءات في سبیل الوقایة منها أو على الاقل التقلیل منها
                                                                                 ..                                                            77 مستقبلي على البیئةتشكل ضرر  وكونها دراستها

سة لانه یكون سابق على بدایة ممار  فعالا اجراءإإجراء دراسة مدى التأثیر یعتبر  وبالتالي فإن 
  .، وهذا مایؤدي الى تجنب وقوع الضرر النشاط أو إنجاز المشاریع

الطابع الإعلامي لدراسة مدى التأثیر على البیئة : ثانیا  

نجد الطابع  ، تسم به دراسة مدى التأثیر على البیئةتالذي الوقائي الطابع زیادة على 
على البیئة  المحتملة ه السلبیةیمثل وسیلة لإعلام الجمهور بنوع المشروع وآثار الذي الإعلامي 

  . 78 والطرق والكیفیات التي یتم بها التدخل لمجابهة اي خطر یحدثه هذا المشروع

أنه  المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03/10القانون  جلیا من خلال یتضح 
هور في إعداد ضمان مساهمة جدیة للجمل اعتبر نشر الدراسة كوسیلة لتكریس مبدأ الإعلام

وبالتالي یمثل هذا الإجراء صورة  ، لها آثر مهم على حیاة المواطنین التي یمكن ان یكون ،القرارات
  .79من صور الدیمقراطیة 

                                                             
قانون العام الالتأثیر كآلیة لحمایة البیئة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، تخصص بن موهوب فوزي، إجراء دراسة مدى  -77

  . 20.،ص2012للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
  . 145.مرجع سابق ، ص  حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري،سایح تركیة ، - 78
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10من القانون رقم  16المادة  -79

  .مرجع سابق
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               الطابع التشاوري لدراسة مدى التأثیر على البیئة: ثالثا  

یث نجد حق الإستشارة تتمیز دراسة مدى التأثیر على البیئة في كونها وسیلة تشاوریة ، ح
لكل شخص طبیعي أو معنوي ، وهو الأمر الذي یسمح للجمهور بالتعرف على المشروع المراد 

قتراحاتهم حسب الإجراءات المحددة لذلك في المرسوم التنفیذي وهذا  ، 80إنجازه وتقدیم ملاحظاتهم وإ
وجز التأثیر على المحدد لمجال تطبیق محتوى وكیفیات المصادقة على دراسة وم 07/145رقم 
  .                                                                                     81البیئة

الى إشراك المواطنین في كل المشاریع المراد إنجازها، بحیث یسمح الطابع التشاوري  یهدف
عنها أضرار على البیئة في هذا الإجراء بإستشارة أفراد المجتمع حول كل الأعمال التي قد ینجر 

 .                                                                                     المستقبل 

عن بعض المصطلحات المشابهة لها رتمییز دراسة مدى التأثی:  الفرع الرابع  

ب وخیمة على لها عواق وخاصة في المجال الصناعي إن النشاطات التي یقوم بها الانسان
إستحداث عدة آلیات لحمایة البیئة الى جانب ذلك تم ولتفادي  ،في الحاضر والمستفبل سلامته 

على  یسمى بموجز التأثیر تم إستحداث ما دراسة مدى التأثیر ، فنظرا لصعوبة إجراء مدى التأثیر
عتبر خطیرة بحد ذاتها ، لكن هذا لا یكفي لضمان حمایة فعالة للبیئة، فبعض الانشطة ت)اولا(البیئة 

خضع الى جانب دراسة مدى التاثیر الى إجراء دراسة الخطر التي تالمنشأت المصنفة ك بطبیعتها و 
  .)ثانیا(

  

 
                                                             

  . 145.سایح تركیة ، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -80
مجال تطبیق محتوى دد یح،  2007ماي  19مؤرخ في  07/145من المرسوم التنفیذي رقم  15الى 09 من المواد -81

  . 2007ماي 22الصادر في   34ر، عدد .البیئة، ج وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على
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تمییزه عن موجز التأثیر : أولا  

من درجة  وهو أقل  ، یبین مدى إحترام المشروع للبیئة ا تقریر  على البیئة التأثیر موجزیعتبر 
 وتجعل الإجراءات أكثر مرونة ، ى أن موجز التأثیر تكون فیه الدراسة مخففةبمعن ،لتأثیرادراسة 

، وكما یسمح موجز التأثیر بتقلیص  قائمة المشاریع التي تخضع  من تلك المتعلقة بدراسة التأثیر
                                                                               .رلدراسة التأثی

ن الفرق بین دراسة مدى التأثیر وموجز التأثیر في طبیعة الأشغال المتوقعة ودرجة یكم
قائمة المشاریع الخاضعة لكل من دراسة مدى التأثیر  إذا تفحصناف خطورتها وتأثیرها على البیئة،

ل وفي الحالة الثانیة أنها أق  خطورة رثنشاطات أكأنها  وموجز التأثیر نلاحظ أنه في الحالة الاولى
المصادقة على  ، أما تخضع الى الوزیر المكلف بالبیئةفدراسة ال المصادقة على  ، كما أنخطورة 

                                                            .82الوالي إختصاص  منفموجز التأثیر 

تمییزه عن دراسة الخطر: ثانیا   

هو دراسة المخاطر ، و صنفة إجراء إضافيبالنسبة الى المنشآت الم الجزائري أوجب المشرع
المتعلق بالتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة  06/198 رقم المرسوم التنفیذيتناولها  حیث 

لحمایة البیئة ،بأنها تلك الدراسة التي تهدف الى تحدید المخاطر المباشرة وغیر المباشر التي 
راء نشاط المؤسسة سواءا كان سبب تعرض الاشخاص والممتلكات وكذا البیئة للخطر من ج

دراسة الخطر بضبط التدابیر التقنیة لتقلیص من  المخاطر داخلیا أو خارجیا ، ویجب أن تسمح
            .83وقوع الحوادث وتخفیف من آثارها وكذا تدابیر التنظیم للوقایة من الحوادث وتسییرها

                                                             
  . 24. مرجع سابق، ص إجراء دراسة مدى التأثیر كألیة لحمایة البیئة،بن موھوب فوزي ، -82
یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات  ، 2006ماي  31مؤرخ في 198/ 06تنفیذي رقم المرسوم المن  12المادة  -83

  .المصنفة لحمایة البیئة ، المرجع السابق
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أثیر على البیئة ، فهما یتشابهان یعتبر إجراء مكمل  لإجراء دراسة مدى التفدراسة الخطر 
 مجالالمنشأت المصنفة ، ویختلفان في في المشروع أو  ءكونهما دراسة سابقة تتم قبل البدفي 

، كما أن دراسة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهماالخاص بها نطاقها فكل دراسة لها  تطبیق
لكن ،  84و لموجز التأثیر حسب الحالة الخطر تكون مصاحبة إما لدراسة مدى التأثیر على البیئة أ

،حیث  85المحدد لقائمة النشآت المصنفة لحمایة البیئة 07/144بالرجوع الى المرسوم التنفیذي  
نجد أن كل النشاطات الخاضعة  لدراسة الخطر خاضعة في نفس الوقت الى دراسة مدى التأثیر 

                                                                              .وفقط دون إجراء موجز التأثیر

                                                 لحمایة البیئة ةر شابم ریغلالألیات الوقائیة ا: الثالث المطلب 
في مجال حمایة البیئة  الآلیاتتعتبر التراخیص الإداریة ودراسة مدى التأثیر على البیئة من أهم 

، حیث  المشرع إلیها  توجد وسائل إداریة وقانونیة أخرى یلجأ  الآلیاتافة الى هذه ولكن بالإض
  الفرع(البیئة  على  سلبي   أثر نجد أسلوب الحظر الذي یقوم بالإمتناع عن إتیان تصرف له 

 من شأنه الحفاظ على   وهناك أیضا وسیلة أخرى التي تقوم على الأمر بالقیام بعمل الذي )الاول
 وسائل   نجد  نظام ال هذه   جانب والى  ، )الفرع الثاني(الإلزام    نظام  وهو   الطبیعي الوسط

  .)الفرع الرابع(ونظام التخطیط البیئي  ،)الفرع الثالث(التقاریر 

نظام الحظر: الفرع الأول   

كثیرا ما تلجا الادارة في حمایة البیئة الى حظر الإتیان ببعض التصرفات التي یقدر 
 ،  ثم ننتقل الى )أولا( تعریفا لنظام الحظرنقدم  ، من هذا سوف  ها وضررها على البیئةخطورت
  .)ثانیا(أنواع هذا الحظر  إبراز

  
                                                             

  . 27.المرجع السابق ،ص إجراء دراسة مدى التأثیر كألیة لحمایة البیئة، بن موهوب فوزي ، -84
عدد  ،ر.المصنفة لحمایة البیئة ، ج ، یحدد قائمة المنشأت 2007مایو سنة  19مؤرخ في  07/144تنفیذي سوم مر  -85

  . 2007مایو سنة  22، صادر بتاریخ  34
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  تعریف نظام الحظر: أولا 

نظام الحظر یتضمن النصوص القانونیة الموجودة في قانون البیئة ، وكذا في مختلف اللوائح 
  بعض التصرفات بسبب الخطورة التي تنجم عن ممارستهاتهدف من خلاله منع إتیان و ، الإداریة

لا یمكن للأفراد مخالفتها باعتبارها تتصل بالنظام  آمرةأن أغلبها عبارة عن قواعد  هاومن خصائص
التي تقید كل من الإدارة والأشخاص الذین یزاولون  الآمرةالعام فالحظر صورة من صور القواعد 

 .86نشاطات مضرة بالبیئة 

أنواع الحظر:ثانیا   

إن  نظام الحظر هو وسیلة قانونیة لضبط وتوجیه سلوك الأفراد، فقد تلجأ الإدارة في بعض 
بب في ضرر على البیئة ، وقد یكون         ت التي قد تتساالأحیان الى من إتیان بعض التصرف

 لحظرهذا الحظر إما مطلقا أي من منع القیام ببعض الأعمال منعا مطلقا ، كما نجد أیضا ا
 .ي هذه الحالة لیس بصفة نهائیةفع النسبي والمن

الحظر المطلق  -1  

في منع الاتیان بأفعال معینة لما لها من أثار ضارة على البیئة  فتمنع  الحظر المطلق یتمثل
الحظر المطلق بعض الأمثلة عن الادارة منعا باتا لا استثناء فیه ولا ترخیص بشأنه ، فمثلا نذكر 

 : يوه

وهو ما تقتضي به لوائح وقوانین  ،القمامة في غیر الاماكن التي تحددها الهیئات المحلیة إلقاء -
.البلدیة في كل دول العالم تقریبا  

                                                             
حوشین رضوان، الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها،مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا  -86

  . 26.،ص 2006 دفعة  للقضاء، الجزائر ،
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وهذا منصت علیه قوانین أغلب الدول ، فضلا  ،إلقاء النفط في البحار او في المیاه الإقلیمیة -
. 87عن الكثیر من الاتفاقیات الدولیة  

 رقم في القانون ونجد تطبیقات لهذا الاسلوب المطلق ائري اسلوب الحظرالمشرع الجز تناول 
یمنع كل صب أو طرح للمیاه المستعملة أو رمي للنفایات،أیا  حیثالمتعلق بحمایة البیئة  03/10

 كانت طبیعتها ،في المیاه المخصصة لإعادة تزوید طبقات المیاه الجوفیة وفي الابار والحفر
                                                 .88اتخصیصه لتي غیروسرادیب جذب المیاه ا

التي منعت القیام بأي عمل من شأنه أن نفس القانون من  33كذلك ایضا نصت علیه المادة     
یضر بالتنوع الطبیعي أو یشوه طابع المجالات المحمیة، كون أن المشرع قد أخضعها لأنظمة 

                                                                             .89خاصة للحمایة

في  اسلوب الحظر المطلقإعتمد  المتعلق بالمیاه  05/12نجد في قانون إضافة الى ذلك 
یمنع من تفریغ المیاه القذرة في الابار  «:انه على  منه  46وذلك من خلال المادة  قطاع المیاه

 مواد غیر صحیة في الهیاكل  أو إدخال  والودیان العمومیة   ن الشربوالحفر والینابیع، وأماك
                                                .90».....لتزوید بالمیاه والمنشأت المائیة المخصصة

التي منع من خلالها القیام ببعض   القواعد  مجموعة من رسى أومنه نستخلص ان المشرع 
  ترخیص أي  ولا تقبل   ، دون إستثناءمن اثار ضارة على البیئة منعا باتا لما لها  ، الاعمال
  . بشأنها

                                                             
 2014ة والنشر والتوزیع، الجزائر ،أحمد لكحل ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، دار هومة للطباع - 87

    . 205.،ص
، المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة، 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10 رقم  من القانون 51المادة  - 88

  ..مرجع سابق

  .نفسهمرجع ال، 33ة الماد - 89

  ..، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق 2005أوت  04مؤرخ في  05/12قانون  - 90
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                                                                                                      الحظر النسبي -2
آثارا ضارة بالبیئة في  تلحق  قصد بالحظر النسبیي منع القیام بأعمال أو نشاطات معینة یمن أنی

ووفقا   السلطات المختصة ، من   ترخیص بذلك  على الحصول   إلا بعد،عنصر من عناصرها 
  :هذه الأعمالومثال عن للشروط والضوابط التي تحددها القوانین واللوائح لحمایة البیئة ، 

بیئة كالصناعات الكمیاویة إقامة المشروعات المتصلة بالصناعات ذات التأثیر المحتمل على ال - 
 .91والصناعات ذات الصلة بالإشعاعات النوویة 

بمعنى أن الحظر النسبي هو  ،الترخیص فكرة بالنسبي مرتبط  رنلاحظ ان الحظوعلى ذلك 
                                                                                         .ارسة نشاط معینمسبب للحصول على رخصة للم

الحظر  من حیث الزمان في احكام قانون  یطبقزمان او المكان ، و بال  مرتبطالحظر النسبي     .
وكذا في فترة غلق  ،منع ممارسة اعمال الصید في فترة تساقط الثلوج  تم عندما 04/07الصید رقم 

ى فترة تكاثر الحیوانات ال افة ضبالإ  ،سریعة التكاثر إلا في ما یخص الاصناف  مواسم الصید،
الطبیعیة  الكارثة   وقوع حالة   في للصید  النسبي  اجاز المشرع توقیع الحظر  ، كما  والطیور

    92.لھا اثر مباشر على  حیاة الطرائد یمكن ان یكون

ما الحظر من حیث المكان فیظهر من خلال منع المشرع اعمال الصید في مساحات حمایة أ
ي الغابات والاحراش والادغال المحروقة ، والتي یقل عمر الشجیرات المغروسة الحیونات البریة وف

 .                                                      93 فیها عشرة سنوات وأیضا في المواقع المكسوت بالثلوج

 موينستنتج ان الحظر النسبي لیس الهدف منه المنع النهائي الذي یعرقل النشاط التن وعلیه
نما  .الى الاضرار بالموارد البیئیة بشكل لا یؤدي ،تنظیم هذا النشاط الى هدفی وإ

                                                             
  .  205.أحمد لكحل ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة، مرجع سابق، ص -91 

  .مرجع سابق تضمن قانون الصید ،ی،  2004أوت  14مؤرخ في   04/07 رقم قانونالمن  26و 25المادتین   - 92
  .المرجع نفسه  من 32المادة  - 93
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 نظام الإلزام: الفرع الثاني 

الالزام هو عكس الحظر، وهو صورة من صور الاوامر الفردیة التي تصدر عن الهیئات 
 .والتي تستوجب القیام بعمل معین ، الضبط الاداري

القیام  توالمنشآیلزم الافراد والجهات  اضبطی اإجراء الإلزام  ریعتب وفي مجال حمایة البیئة
بعمل إیجابي معین لمنع تلویث عناصر البیئة المختلفة أو لحمایتها ، أو إلزام المتسبب في تلویث 

                                                                                                         .) 94( البیئة بإزالة أثار التلوث

یعتبر من الوسائل القانونیة التي تلجأ إلیها الادارة من أجل حیث  ، جابيیوالالزام هو إجراء إ
تطبیقا لقاعدة عامة ومجردة   لزام وغالبا ما یأتي الإ ، إلزام الاشخاص بإتیان عمل إیجابي معین

ن مطابقة للقاعدة التنظیمیة العامة التي تستند وفي هذه الحالة یشترط في الاوامر الفردیة أن تكو 
وان تكون محكومة بها ، وجزاء مخالفة هذا التطابق هو البطلان لإنطواء تلك الاوامر على  ،إلیها

 . 95مجاوزة السلطة

ع الجزائري على نظام الالزام  كألیة وقائیة  لحمایة  البیئة، حیث نص علیه ولقد إعتمد المشر 
المتعلق بحمایة  10/ 03 رقم والنصوص التنظیمیة ومن أمثلة ذلك نجد القانونفي مختلف القوانین 

ستعمال البنایات خضوع كل وذلك ب ،البیئة في اطار التنمیة المستدامة ستغلال وإ عملیات بناء وإ
والزراعیة وكذالك المركبات والمنقولات الاخرى  الى سات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والمؤس

نه یجب على الوحدات كما أ ،ة البیئة، وتفادي إحداث التلوث الجوي والحد منهمقتضیات حمای

                                                             
دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة في ظل : حول ة مداخلأمال قصیر ، الوسائل المستعملة لحمایة البیئة ،  -94

  . 09.، قالمة ، ص 1945ماي  08،جامعة  2012دیسمبر  04و 03قانوني البلدیة والولایة الجدیدین  یومي 
  .55. سابق ، صمرجع  الضبط الإداري البیئي،رجدال لیزید ، و وعمارة فارس  -95
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الصناعیة إتخاذ كل التدابیر اللازمة للتقلیص والكف عن إستعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة 
                                                                                     . 96الازون

المحدد للقواعد العامة للتهیئة  91/175من المرسوم التنفیذي  42المادة كما نصت        
یجب ان تحتوي كل عمارة جماعیة على محل مغلق « :والتعمیر والبناء التي تنص على مایلي 

وبهو لاداع وعاءات القمامة ، وتحدد وضعیة هذا المحل بكیفیة تمنع تسرب الرائحة والغازات 
.                                                               97»داخل المساكن  المضرة الى  

من خلاله  یتم نلاحظ ان الالزام هو المجال الخصب الذيالنصوص والقواعد من خلال هذه 
یط في مختلف المجالات وتكمن الوقایة من الاخطار والاضرار التي تمس البیئة والمحتطبیق نظام 

إعمالا  قواعد الوقایة ةبحیث یلزم جمیع المواطنین بمراعاانه یأتي في شكل إیجابي  في تهاهمی
 .                                                                        الآمرةبالقواعد القانونیة 

  نظام التقاریر: الفرع الثالث

 القانونیة نصوصالبموجب  يالجزائر  یعد نظام التقاریر أسلوب جدید إستحدثه المشرع
ویهدف هذا النظام الى فرض رقابة لاحقة ومستمرة على النشاطات  ، متعلقة بحمایة البیئةال

وهو یقترب من الإلزام كونه یفرض على صاحبه تقدیم تقاریر دوریة على نشاطاته حتى  ،والمنشأت
                                              .                        98تتمكن السلطة الإداریة من فرض رقابتها

الذي ألزم أصحاب السندات  المتعلق بالمناجم، 01/10 رقم نجد قانون ،ومن امثلة أسلوب التقاریر

                                                             
مرجع یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،،  19/07/2003مؤرخ في 03/10من القانون  45المادة  -96

  .سابق 
  26 ددر، ع .حدد للقواعد العامة للتهیئة والعمران ، ج، ی 1991ماي  28مؤرخ في  91/175رقم تنفیذي مرسوم  -97

  )ملغى( 1991سنة 
طار مدرسة دكتوراة، كلیة إاحیستیر في ن أجل نیل شهادة المغریبي محمد ، الضبط البیئي في الجزائر ، مذكرة م -98

  . 99.،ص 2014، الجزائر ،  1الحقوق ، جامعة الجزائر 
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الرخص أن یقدموا تقریر سنویا متعلق بنشاطهم الى الوكالة الوطنیة للجیولوجیا  المنجمیة أو 
ن على صاحب رخصة التنقیب تقدیم تقریر مفصل عن الاشغال والمراقبة المنجمیة ، كما یتعی

                        .99اشهر الى الوكالة الوطنیة للمتلكات المنجمیة  06المنجزة كل 

المتعلق بتسییر النفایات والذي نص  01/19 رقم في القانون أیضا كما نجد نظام التقاریر
حائزو النفایات الخاصة الخطرة بالتصریح للوزیر إلزام المنتجون او «منه على  21في المادة 

المكلف بالبیئة بالمعلومات المتعلقة بطبیعة وكمیة وخصائص النفایات ، كما یجب علیهم تقدیم 
بصفة دوریة المعلومات الخاصة بمعالجة هذه النفایات ، وكذلك الإجراءات العملیة المتخذة 

قدر ممكن ، ولقد قرر المشرع لمخالفة هذا الإجراء والمتوقعة لتفادي إنتاج هذه النفایات بأكبر 
                                     100» عقوبة مالیة تتراوح بین خمسین ألف دینار الى مئة ألف دینار

والأكید  ، آمرةنلاحظ ان قواعد أسلوب التقاریر جاءت النصوص القانونیة  ومن خلال هذه 
والأجدر بالمشرع أن یعمل على  ، دعم باقي الأسالیب أن هذا الاسلوب سیساهم  بلا شك في

   .تعمیمه على باقي المنشآت لاسیما المنشآت المصنفة

  نظام التخطیط البیئي :الفرع الرابع

برزت الدعوى لضرورة الاخذ بالتخطیط البیئي كأحد و تزاید الإهتمام بقضایا حمایة البیئة ،  
، فمن خلال التخطیط فقط یمكن  راشدة للتنمیة وكآلیةئة أهم الوسائل العلمیة في الحفاظ على البی

من التنمیة  وفي الوقت ذاته أن الموارد البیئیة محافظ علیها من یحقق درجة التأكد من أن المجتمع 
 هتیمهأ نیبتو  التخطیط البیئي فیر عت ض الىأجل الإستعمال المستقبلي ، وفیما یلي سوف نتعر 

  .)اینثا( هعاو نا نبرز أهم ثم ،)أولا(

                                                             
جویلیة  04الصادر في  35ر، عدد .، یتعلق بقانون المناجم ، ج2001جویلیة  03مؤرخ في  01/10قانون رقم  - 99

2001 .  
زالتها ، المرجع السابق، یتعلق بتسییر النفایا 2001دسمبر  01 مؤرخ في  01/19قانون رقم  -100   .ت ومراقبتها وإ
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   وأهمیتهتعریف التخطیط البیئي : اولا  

، وبالتالي یستوجب البیئي وسیلة فعالة في ید الإدارة لتنفیذ مخططات التنمیة یعتبر التخطیط 
  . المحتملة  الوقوعار إعطاء تعریف له ، ثم ذكر أهمیته من حیث حمایة البیئة والوقایة من  الأضر 

  تعریفه -1

ه وضع برنامج یتضمن قواعد وتنظیمات متعلقة بحمایة بأن التخطیط البیئي یمكن تعریف
التي یمكن أن تظهر مستقبلا ، وأخذ  ،من خلال التوقع والتنبؤ بالمخاطر والمشكلات البیئیة،البیئة 

     101.زمة للوقایة منها أو التقلیل من خسائرها لالحذر وذلك عن طریق  وضع الخطط الالحیطة وا

بما  ،الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في عملیاتها الإداریة التخطیط البیئي من أهمكما یعد 
مما یستلزم تفكیر عمیق وتصور شامل لما یمكن أن یحصل والإستعداد  ، یعني رؤیة المستقبلأنه 

المتوقعة أو ، وتحدید العناصر المادیة  للأضرار وذلك بإعتماد جمیع الحلول الملائمة ،لمواجهته
                                       .102تهاا من التدابیر الضروریة لمواجهرهوالبشریة اللازمة وغی

ویمكن تعریفه أیضا أنه تفكیر إستراتیجي نحو رؤیة مستقبلیة بغیة تحسین المسار من 
الجانب الإداري والإقتصادي والإجتماعي ، مما یسمح للإستغلال عقلاني للبیئة بما یلبي الحاجات 

  .                                     103ن الإسراف في إستعمال تلك المواردالضروریة للسكان دو 

                                                             
لوكیة أسماء ، الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة ، مذكرة مكملة من مقتضیات شهادة الماستر ، تخصص  - 101

  . 66.، ص2016منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد لامین دباغین ، سطیف ، 
منعم ، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون ال دبن أحمد عب -102

  .120.،ص2009العام ،كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 
لحقوق والعلوم السیاسیة ، ، كلیة ا مجلة المفكر، » التخطیط البیئي المحلي في التشریع الجزائري«ریحاني أمینة،  -103
  .571.،ص 2016، جامعة بسكرة ،  13عدد
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وواقعیة  ،ف فإن التخطیط البیئي یعني التخطیط بنظرة شاملةیالتعار تلك  ومن خلال 
ومتكاملة لكل ما یستغله الإنسان ضمن الحیز الجغرافي الذي یشغله ، كما یضمن معالجة المشاكل 

   .عن إستغلال ذلك الحیز والعمل على تحسین النوعیة البیئة تنتج  قد البیئیة الناجمة والتي

               أهمیته -2

الى الإستغلال الأمثل للموارد وحمایتها من سوء یؤدي  أنه ، التخطیط البیئيوتكمن أهمیة 
ائل التخطیط البیئي من أنجح الوسیعد الإستغلال وترشید إستخدامها لتحقیق منافع إقتصادي ، كما 

اطر والمشاكل البیئیة قبل لحمایة البیئة ویرجع ذلك لطبیعته الوقائیة لانه یتحاشى وقوع المخ
من  ، تخفیف من وطأة مختلف القضایا البیئیةیساهم التخطیط البیئي في حل و كما  ،104حدوثها

ئیة توعیة البیلوسیلة لوهو  ، خلال تقویمه للمشروعات التنمویة بحیث لا تضر بالكائنات الحیة
ضمن في خطوطه الأنشطة والبرامج المتعلقة برفع مستوى الوعي البیئي ویدعم التربیة تحیث ی
  .    البیئیة

  أنواع التخطیط البیئي :  ثانیا

ینقسم و  ، التخطیط البیئي من الوسائل الوقائیة التي كرسها المشرع الجزائري لحمایة البیئة
التخطیط الجهوي  ف فنجد التخطیط البیئي المحلي ،التخطیط البیئي في الجزائر الى أقسام مختل

  .والتخطیط المركزي

  لتخطیط البیئي المحلي ل يئیبلا دعبلا -1

یعد التخطیط البیئي المحلي من أنجع وسائل حمایة البیئة على المستوى المحلي ، وبالتالي 
    .ا على المستوى البلدي أو الولائيعة من المخططات البیئیة المحلیة  سواءتم إستحداث مجمو 

                                                             
  . .66سابق ، ص مرجع  الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة،لوكیة أسماء ، -104
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عتمد لأول مرة إ ، الذيالمیثاق البلدي للبیئة والتنمیة المستدامة  فنجد على المستوى البلدي
، وجاء ضمن أهدافه  2004-2001هذا المیثاق في إطار برنامج الإنعاش الإقتصادي الثلاثي 

جیدة  تحدید الأعمال التي یجب أن تقوم بها السلطات البلدیة من أجل الحفاظ على بیئة ذات نوعیة 
نتهاج سیاسة فعالة لتحقیق تنمیة مستدامة على مستوى البلدیات ،و یشتمل هذا المیثاق على 105وإ

الإعلان العام للنویا والإلتزام الأخلاقي للمنتخبین حیث تضمن هذا  في :ثلاثة أجزاء رئیسیة تتمثل
بالمسؤولیة الإعلان جملة من المبادئ الأخلاقیة التي یجب على المنتخب التحلي بها كالوعي 

  .106مستدامة  ةمن أجل تحقیق تنمیعلیها الجماعیة لحمایة البیئة وضرورة المحافظة 

والذي یعتمد على جانب التنبوء والتصور  كما تضمن أیضا المخطط المحلي للعمل البیئي
في العمل المحلي البیئي والذي نص علیه المیثاق البلدي ، والهدف منه تحسین الوضعي البیئي 

نمیة مستدامة ، وتبني الجماعات المحلیة برنامجا مشترك من خلال ألیات التعاون وضمان ت
المؤشرات الخاصة بتقییم البیئة  ، ضف الى ذلك نجد107وضمان التسییر المستدیم للموارد الطبیعیة

ویكون بقیام البلدیات بجرد و إحصاء مجمل البینات البیئیة وتقییمها ، خلال الفترة الممتدة بین سنة 
، وتخصیص عائدات مالیة لكل برنامج مقترح للتدخل على المستوى  2004الى غایة سنة  2001

  .108المحلي 

                                                             
بن لعبیدي مالك ، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون الإداري ،  - 105

، 2015الإدارة العامة القانون وتسییر الإقلیم ، كلیة الحقوق ، جامعة الأخوین منتوري، قسنطینة، : نون الإداري تخصص القا
  . 149.ص

عدد السادس ، قسم ال،  مجلة الإجتهاد القضائي،  »دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة «لموسخ محمد ،  - 106
  .153.، ص 2009الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

مقدم حسین ، دور الإدارة في حمایة البیئة ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستیر في قانون الإدارة المحلیة ، كلیة  - 107
  . 92.، ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، 

  . 93. ، صهسفن عجر ملا - 108
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علیها ضمن تم النص التي المخططات الولائیة لحمایة البیئة أما على المستوى الولائي فنجد 
ة ومن المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدام 01/20من القانون رقم  53ضمن مقتضیات المادة 

المحلیة ذات المنفعة العمومیة زد على  أهم أهداف هذا المخطط فنجد من بینها تنظییم الخدمات
  .ذلك تهیئة وتنمیة المساحات المشتركة بین البلدیات 

أما بخصوص من یقوم بإعداد هذا المخطط ، فنجد أن الوالي هو من له المبادرة في إعداده  
  .109ولایة عن طریق التنظیموتحدد كیفیات إعداد مخطط إقلیم ال

لمخطط الجهوي  لي ئیبلا دعبلا -2  

عداد  لقد تم إستحداث المخطط الجهوي من أجل توحید التدخل لمواجهة إنتشار التلوث وإ
برامج متكاملة في الوسط الطبیعي ، بحیث إعتمد المشرع هذا النوع من التخطیط في إطار القانون 

، إذ یحدد هذا القانون التوجهات الأساسیة  دامةالمتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المست 01/20رقم  
خطة مرفقة بوثائق خرائطیة ونذكر من بین هذه البرامج  للتنمیة المستدامة ونطاق و برامج الجهات

تبین مشروع تهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة ،و تموقع البنى التحتیة الكبرى و الخدمات الجماعیة 
رتیبات المتعلقة بالحفاظ على الموارد ، ولاسیما منها المیاه ذات المنفعة الوطنیة وكذلك الت

ستعمالها إستعمالا رشیدا بحیث تتولى الدولة إعداد المخططات الجهویة لمدة مماثلة للمخطط  ،110وإ
 .111التنظیم  قالوطني وهي عشرین سنة  ویصادق علیها عن طری

لمخطط البیئي المركزيل يئیبلا دعبلا -3  

وطنیا للنشاط البیئي والتنمیة المستدامة ، یحدد هذا  اة بالبیئة مخططتعد  الوزارة المكلف
تعتزم الدولة العمل بها في المجال البیئي ، وهو ما یشكل المخطط  يمل الأنشطة التجالمخطط م

                                                             
یم وتنمیته المستدامة، ، یتعلق بتهیئة الإقل 2001دیسمبر  12مؤرخ في  01/20من القانون رقم  55و 53المادتین -109

  .مرجع سابق
  .المرجع نفسهمن  49المادة  -110
  .نفسه من المرجع 51و50المادتین  -111
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، مخطط مركزي  1996و أمام تزاید حدة التلوث إعتمد المشرع الجزائري سنة  ،112التوجیهي العام
البیئي ، والذي تضمن جملة من الأهداف و التوجیهات تتعلق بالتعرف  نظر لمؤشرات التدهور

لظاهرة مباشرة ال رغیها ، وتحدید الأسباب المباشرة و على المشاكل البیئیة الأساسیة والكشف عن
نظام الأولویة لمعالجتها وترتیبها على هذه التوجیهات یشرع في إستكمال المؤسسي  إعتمادالتلوث ،

  .113إحداث مفتشیات البیئة على مستوى كل ولایةلحمایة البیئة ب

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

                                                             
  . 127.رجع سابق ، صبن أحمد عبد المنعم ، الوسائل القانونیة الإداریة لحمایة البیئة في الجزائر ، م -112
 ، تلمسان أبو بكر بلقاید، ، الألیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراه في القانون العام ، جامعةوناس یحیى -113

  . 52.ص، 2007
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  خلاصة الفصل الأول

جراءات بیراحمایة الموارد البیئیة یستلزم إتخاذ تد مسألة أنعلى ضوء ما سبق نخلص الى   وإ
دور كبیر  مبدأ الوقایةحیث لعب ، قبل الإضرار بها وقائیة تهدف الى الحمایة القبلیة لهذه الموارد

أو على المستوى الداخلي ، فتم تبني هذا  ، سواءا على المستوى الدولي هذه الحمایةفي تكریس 
ها العالم ، الأمر نظرا للمشكلات البیئیة المتعددة التي عرف المبدأ الأول مرة على الصعید الولي 

  .عتماده من طرف أغلب التشریعات البیئیة الوطنیة ومن بینها التشریع الجزائريالذي أدى إلى ا

یعتبر الهدف من تكریس وتطبیق مبدأ الوقایة تحقیق تنمیة مستدامة للموارد الیئیة  ولتحقیق 
هذا الهدف جاء هذا مبدأ بمجموعة من الألیات القانونیة والإداریة والتي ساهمت بشكل كبیر في 

یحقق ما ،فهل النظام القانوني المطبق عل هذه الألیات  ،تكریس حمایة سابقة وفعالة للموارد الیئیة
  .یه التنمیة المستدامة من المحافظة على الموارد الطبیعیة حاضرا و مستقبلاضتقت
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وقائیة تهدف  آلیات، إعتمد المشرع الجزائري على  ةالبیئنظرا للمخاطر الكبیرة التي تهدد  
الى الوقایة القبلیة لوقوع الضرر البیئي ، ووضع لها نظام قانوني یتحكم بها من مختلف الجوانب 

  .من الناحیة الإجرائیة أو العقابیة سواءوهذا 

الأشخاص إتباعها قبل فمن الناحیة الإجرائیة وضع مجموعة من الإجراءات یتوجب على   
، وهذا لتحقیق رقابة إداریة سابقة وفعالة لتفادي تسبب القیام بأي عمل یمكن له أن یمس بالبیئة 

  ).المبحث الأول(تلك المشاریع في أضرار محتملة على البیئة 

 بات سواءا كانت إداریة أو جنائیةوضع مجموعة من العقو تم قد لأما من الناحیة العقابیة ف  
لیات للأحكام التشریعیة والتنظیمات المتعلقة بالأ وتترتب هذه العقوبات عن مخالفة الأشخاص

 ).المبحث الثاني(الوقائیة لحمایة البیئة 
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 المبحث الأول

لحمایة البیئة ةالوقائی لیاتللآالنظام الإجرائي    

بشكل مباشر  لارتباطهاتعتبر حمایة البیئة من بین أهم أولویات المشرع الجزائري ، نظرا  
بتحقیق التنمیة في جمیع المجالات ، وبذلك وضع مجموعة من الوسائل  القانونیة والتي تحقق 

  .حمایة فعالة للعناصر البیئیة

بحیث وضع إجراءات قانونیة یجب إتباعها  قبل ممارسة أي نشاط قد یهدد الموارد البیئیة  
لكن هناك بعض من هذه الألیات التي تعتبر كنصوص قانونیة آمرة لا تتطلب أي إجراء لتطبیقها  

ى التي یتوجب فیه على ر ومن بینها نظام الحظر والإلزام ، نظام التقاریر ،عكس الألیات الأخ
داریة محددة من أجل الحصول علیها كالترخیص الإداري ب الطلب إتباع إصاح جراءات قانونیة وإ

 .)المطلب الثاني(نظام دراسة مدى التأثیر على البیئة ، ) المطلب الأول(

  الحصول عل التراخیص إجراءات : الأول المطلب

الوقائیة لحمایة البیئة من بین أهم الوسائل الإداریة والقانونیة فاعلیة للحفاظ  الآلیاتتعتبر 
یعتبر من بین أهم هذه على الموارد البیئیة ، ونجد من بین هذه الوسائل نظام الترخیص الذي 

وهذا لتعدد المجالات التي یمارس فیها ، ولهذا فإن المشرع الجزائري وضع إجراءات  الإجراءات 
                                          .احترامهالب الترخیص إتباعها و ایتوجب على ط قانونیة

رسته ودرجة الخطورة ، فنجد المجال والنشاط المراد مما باختلافوتختلف هذه الإجراءات 
والتراخیص ،  )الفرع الثاني (رخصة البناء ، )الفرع الأول( التراخیص المتعلقة بالمجال الصناعي

   ).الفرع الثالث(المتعلقة بحمایة الموارد الطبیعیة 
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 إجراءات الحصول على الترخیص في المجال الصناعي: الفرع الأول

 ارتفاعتعتبر حمایة البیئة من مختلف أنواع التلوث ، خاصة من ناحیة التلوث الصناعي بعد  
التي وذلك بسبب النفایات الخطرة الناتجة عن المواد  معدلاته وزیادة المخاطر الناجمة عنه ،

هذه الأنشطة الصناعیة الحصول  تستعملها المنشآت الصناعیة ، ولذلك وجب قبل الشروع في إنجاز
) أولا( المصنفة بالمنشآتعلى ترخیص مسبق من الجهة الإداریة المختصة ، وخاصة فیما یتعلق 

ینجر عن هذه المنشآت من نفایات ومخلفات خطیرة قد تهدد الوسط البیئي وكذا الترخیص لما 
  ).               ثانیا(

  المصنفة  المنشآت في مجال :أولا 

قانونیة والشروط الالمنشآت المصنفة ، إتباع الإجراءات  استغلالیتوجب على طالب رخصة  
التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة الذي یضبط  06/198المحددة في المرسوم التنفیذي رقم 

 ومن ثم القیام احترامهایجب  والتي ، والتي تتمثل في إجراءات سابقة عن تقدیم الملف 1لحمایة البیئة
   .الملف المطلوب وفقا للإجراءات القانونیة المحددة بإیداع

  طلب الرخصةالإجراءات السابقة على تقدیم ملف  -1

ي مجال الحصول على رخصة إستغلال المؤسسات المصتفة  حسب التنظیم المعمول به ف
والمتمثلة  إیداع الملفتسبق فاء مجموعة من الشروط التي یفإنه یتوجب على طالب الرخصة إست

  :في

  

  

  

                                                             
، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة  2006 ماي 31مؤرخ في  06/198مرسوم تنفیذي رقم  -1

  البیئة ، مرجع سابق
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راسة أو موجز التأثیر على البیئةد -أ  

وبالتالي محاولة  وهذا نظرا الى الضرر الذي قد یمكن أن تحدثه هذه المنشأة في المستقبل ،
  .2تجنب هذا الضرر قبل وقوعه ، ویعدان ویصادق علیهما وفق للتنظیم المعمول به

دراسة الخطر  - ب   

تعد ویصادق علیها وفقا الشروط المحددة ،فیجب أن تتضمن دراسة الخطر مجموعة من   
                                                                    :العناصر والتي نذكر منها 

  .عرض عام للمشروع - 
وصف الأماكن المجاورة للمشروع والمحیط الذي قد یتضرر في حالة وقوع حادث                        - 
أخذ هذا تحدد جمیع عوامل المخاطر الناجمة عن استغلال كل منشأة معتبرة ، یجب أن لا ی -

    .3التقریر في الحسبان العوامل الداخلیة فقط بل والعوامل الخارجیة أیضا التي لها المنطقة 

تقدیم ملف طلب الحصول على رخصة إستغلال المنشآت المصنفة – 2  

  :لإجراء المتضمن المراحل الأتیة ل طبقا المصنفة تمنح رخصة استغلال المنشآت

الطلبداع یالمرحلة الأولیة لإ -أ  

داع الطلب مرفقا بالوثائق المطلوبة في التشریع والتنظیم المعمول بهما ، وحسب ییتوجب إ
اللذي یضبط التنظیم المطبق على  06/198الكیفیات المحددة في المرسوم التنفیذي رقم 

، ویتضمن ملف الطلب مجموعة من الوثائق والتي نذكر من 4المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة
                : بینها

                                                             
، یضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31مؤرخ في  06/198المرسوم التنفیذي رقم  من 05من المادة  1فقرة  -2

  .المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، مرجع سابق
  .المرجع نفسهمن  14المادة  - 3
  .المرجع نفسه .من 06المادة  من 01فقرة  - 4
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  لقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي ، التسمیة أو إسم الشركة، إسم صاحب المشروع  -
                          .لشركة إذا تعلق الأمر بشخص معنويوعنوان مقر ا ، الشكل القانوني

صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت  طبیعة وحجم النشاطات التي إقترح -
                 .المؤسسة ضمنهاالمصنفة التي تصنف 

                   .5مناهج التصنیع التي ینفذها والمواد التي یستعملها والمنتوجات التي یصنعها -

اللجنة الولائیة لمراقبة المؤسسات  أمام داع الملفیبعد إستكمال جمیع الوثائق المطلوبة یتم إ    
، والتي تمنح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة  ه، والتي تقوم بدراسة أولیة ل المصنفة

داع یأشهر إبتداءا من تاریخ إ 03 التي لا یجب أن تتعدى إستنادا على هذه الدراسة المصنفة ،
                .6الطلب 

                               إستغلال المنشآت المصنفة  م رخصة المرحلة النهائیة لتسلی -ب

اللجنة الولائیة لمراقبة المنشآت المصنفة ، تأتي   طرف  من المسبقة  الموافقة  صدور  بعد 
وتكون بزیارة اللجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة  المرحلة النهائیة لتسلیم الرخصة ،

بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ، وكذلك إعداد مشروع قرار رخصة 
رسالها الى السلطة المؤهلة للتوقیع علیها        .7إستغلال المؤسسة المصنفة من طرف اللجنة وإ

وتكون الجهة المختصة بالتوقیع على الرخصة حسب صنف المؤسسة المصنفة ، فالصنف 
، أما الصنف الثاني  بالقطاع الأول یوقع علیه الوزیر المكلف بالبیئة بالإضافة الى الوزیر المعني

فیخضع الى ترخیص من طرف الوالي المختص إقلیمیا ، أما بالنسبة الى الصنف الثالث فیمنح 

                                                             
، یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات  2006ماي  31مؤرخ في  06/198تنفیذي رقم المرسوم المن  08المادة  - 5

  المصنفة لحمایة البیئة ، مرجع سابق
  .، من نفس المرجع06المادة من  01 ةالفقر  - 6
   .المرجعنفس من  06 المادةمن  02الفقرة   - 7
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، وتسلم رخصة إستغلال المنشآة 8شأنه من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي الترخیص ب
أشهر إبتداءا من تاریخ تقدیم الطلب عند نهایة  03المصنفة حسب الشروط المحددة ، في أجل 

 . 9الأشغال 

إدارة وتسییر النفایات في مجال ص یخار تال: ثانیا   

زالتها والتخلص منها ، في غایة الأهمیة والحساسیة ، وذلك  تعتبر مسألة معالجة النفایات وإ
وهذا ما یقتضي وضع ألیات رقابیة تحول دون  ،باعتبارها تؤثر بشكل كبیر على الوسط البیئي 

وتختلف هذه التراخیص بتنوع النفایات ودرجة  وذلك عن طریق الترخیص لها  وقوع الأضرار ،
                                                                                 .ها والأضرار التي تسببها للبیئةخطورت

نقل النفایات الخاصة الخطرةبترخیص ال -1  

زالتها 01/19طبقا لأحكام القانون رقم  فإنه یجب  ، النتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
الحصول على الترخیص للقیام بنقل النفایات الخاصة الخطرة وذلك من طرف الوزیر المكلف 

                             .10بالبیئة ، بعد إستشارة الوزیر المكلف بالنقل

 04/409أما عن إجراءات نقل النفایات الخاصة الخطرة فقد حددها المرسوم التنفیذي رقم  
تثبت رخصة نقل النفایات الخاصة  یة نقل النفایات الخاصة الخطرة ، على أنهالذي یحدد كیف

، أما فیما یخص ملف طلب الحصول على رخصة نقل  الخطرة تأهیل الناقل بنقل هذه النفایات

                                                             
  . 55.سالم أحمد ، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص - 8
، یضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31مؤرخ في  06/198تنفیذي رقم المرسوم المن  06المادة  02الفقرة  - 9

  المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، مرجع سابق
زالتها ، مرجع  2001دسمبر  12مؤرخ في  01/19رقم  قانونالمن  24المادة  - 10 ، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  سابق
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ذا خصائصه التقنیة بقرار مشترك بین كالنفایات الخاصة الخطرة ، فیحدد محتواه وكیفیات منحه و 
                                                                                                  . 11بالبیئة والوزیر المكلف بالنقلالوزیر المكلف 

ترخیص تصدیر وعبور النفایات الخاصة -2  

 01/19 الخاصة من خلال القانون رقم تطرق الى تصدیر وعبور النفایاتالمشرع الجزائري 
زالتها ، حیث حظر حظرا تاما لا بتسییر النفایات ومراقبتهاالمتعلق   ستراد النفایات الخاصةوإ

الخطرة الى داخل التراب الوطني ، كما ربط تصدیره نحو الدول الأخرى بضرورة الحصول على 
، و أخضع كل  الموافقة الخاصة والمكتوبة من طرف السلطات المختصة في الدولة المستوردة

ورة سابقا الى ترخیص مسبق من الوزیر المكلف بالبیئة وربط منح هذا الترخیص العملیات المذك
  :بتوفر الشروط التالیة 

  .إحترام قواعد ومعاییر التغلیف والرسم المتفق علیه دولیا -

  .تقدیم عقد مكتوب بین المتعامل الإقتصادي المصدر ومركز المعالجة -

  .المالیة اللازمة تقدیم عقد التأمین یشتمل على كل الضمنات-

.12تقدیم وثیقة حركة الموقع علیها من طرف الشخص المكلف بعملیة النقل عبر الحدود -  

رخیص بتصریف النفایات الصناعیة السائلةالت -3  

یخضع تصریف النفایات الصناعیة الى رخصة یسلمها الوزیر المكلف بالبیئة بعد أخذ رأي 
  .ینظم النفایات الصناعیة السائلة الذي 93/160الوزیر الملف بالري وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 

                                                             
، یحدد كیفیة نقل النفایات  2004دسمبر 14 مؤرخ في  04/409تنفیذي رقم المرسوم المن  15و 14 المادتین - 11

  . 2004دسمبر  19صادر في ال 81، عدد  ر.جالخاصة الخطرة ، 
زالتها،  2001دسمبر 12مؤررخ في  01/19قانون رقم المن  26و 25المادتین  - 12 ، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  .مرجع سابق
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، وتكمن في شرطین السالف الذكر  المرسومالرخصة فقد نظمها  هذه أما شروط الحصول على    
:هما   

.عدم تجاوز المصدر للقیم القصوى المحددة -  

.الوزیر المكلف بالبیئة طرف إذا توفرت في المصدر الشروط التقنیة التي یتم تحدیدها من -  

ودرجته في المیاه وقدرته على التجدد  ، منسوب التلوث ،كما یجب الأخذ بعین الإعتبار
، حمایة الحیوانات  متطلبات تزوید السكان بالماء وشروط إستعمال المیاه المستقبلة ، ،الطبیعي

                               .13والنباتات والمتطلبات الصحیة والإقتصادیة والسیاحیة 

إجراءات الحصول على رخصة البناء: الفرع الثاني   

تباعها لأن توجبسقانونیة مختلفة ی یمر طلب رخصة البناء بإجراءات تسمح  هاإحترامها ، وإ
برقابة فعالة على أشغال البناء ، بحیث یلتزم طالب الرخصة بتقدیم طلب الى السلطة بالقیام 

، بعد ذلك یأتي دور الجهة المخولة بفحص الملف والتحقق من مدى مطابقته  )أولا(المختصة 
وأخیر یتم إصدار القرار بخصوص الطلب المقدم من طرف المعني ، ) ثانیا(للشروط المحددة 

                                                                      .)ثالثا( مربالأ

طلب رخصة البناء : أولا   

هو إجراء ضروري للحصول على الرخصة ، بحیث یتعذر الحصول طلب رخصة البناء  
صاحب الطلب  ب الشروط الخاصة سواءا تلك المتعلقة یتضمن مجموعة من  ووهعلیها من دونه ، 

  .طلب الرخصة ملف المتعلقة بمضمونأو 

  

  

                                                             
مرجع  ، ینظم النفایات الصناعي السائلة، 1990یولیو  10مؤرخ في  93/160مرسوم التنفیذي رقم المن  04المادة  - 13

  .سابق
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الشروط الخاصة بطالب رخصة البناء  -1  

المتعلق  90/29، وهذا ما أقره المشرع الجزائري في القانون البناء مرتبط بصاحب الملكیة 
بالتهیئة والتعمیر ، بحیث نص على أنه لا یجوز لغیر ماللك الأرض أن یحصل على هذه 

  .14الرخصة

لكن بالرجوع الى النصوص القانونیة الأخرى التي تنظم عملیة البناء وممارسة حق البناء أن 
الترخیص بالبناء لیس هو حق الملكیة فقط بل یمتد الى وضعیات قانونیة أخرى غیرها أي ملكیة 

فبالرجوع الى  ،15بة ، بل الى كل من لهم السیطرة القانونیة على العقار دون أن یكونوا مالكیناالرق
طرق نجد أنه ت ، الذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 15/19المرسوم التنفیذي رقم 

نما أعطى  ط ،، بحیث أنه لم یحصر حق طلبها على المالك فق الى صفة طالب رخصة البناء وإ
، فیحق ي هذا الحق الى أشخاص أخرین لطلبها باعتبارهم یستمدون هذا الحق من المالك الأصل

للمالك أو موكله ، المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة 
                   .16الأرض أو البنایة التقدم بطلب الحصول على هذه الرخصة

مضمون طلب رخصة البناء -2  

على هذه الرخصة من القیام بأعمال  بخصوص مضمون الطلب فإنه بالنظر الى مایترتب
د تنتج عنه آثار خطیرة ، تلحق الضرر بالأخرین إذا قامت على نحو مخالف للقانون وذلك بناء ق

                           .17لتجنب نشوب أي نزاع بمناسبة الترخیص بأعمال أو بمناسبة تنفیذها

                                                             
  .، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، مرجع سابق 1990دسمبر  01مؤرخ في  90/29رقم  قانونالمن  50المادة  - 14
  .رخصة البناء، مرجع سابقخیر الدین بن مشرنن،  -15
لتعمیر ، یحدد كیفیات تحضیر عقود ا 2015ینایر  25مؤرخ في  15/19تنفیذي رقم المرسوم المن  42المادة  -16

  . 2015فیفري  22صادر في ال 07، عدد ر.وتسلیمها ،ج
دراسة في التشریع الجزائري مدعمة بأحدث ( عزري الزین ، قرارات العمران الفردیة ومنازعاتها وطرق الطعن فیها  -17

  . 27-26.ص  .، ص2005، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة ، )قرارات مجلس الدولة 
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ئق المطلوبة والتي یجب أن فق ملفه بالوثار ی لأجل ذلك یتوجب على صاحب الطلب أن
                                  .لق بالهندسة المعماریة وملف تقنيتحتوي على ملف إداري ، ملف یتع

الملف الإداري  -أ  

المختصة  ةالمطلوبة من طرف الجهة الإداری ةویحتوي على مجموعة من الوثائق الإداری
  : ونذكر من بینها مایلي 

تجزئة مخصصة مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنایات المبرمجة على قطعة أرضیة تقع ضمن  -
.لسكانات أو لغرض أخر  

یة  مصنفة في قرار السلطة المختصة الذي یرخص بإنشاء أو توسیع مؤسسات صناعیة وتجار  -
.18غیر الصحیة والمزعجة،رة فئات المؤسسات الخط  

الملف المتعلق بالهندسة المعماریة  -ب  

القطعة الأرضیة المعدة للبناء حتوي الملف المتعلق بالهندسة المعماریة على كل مایتعلق بی   
                                                               :التي سوف نذكر على سبیل المثال بعضا منها ن عدة جوانب ذلك مو 

.مخطط الموقع على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع المشروع  -  

.حدود القطعة الأرضیة من مختلف الجهات  -  

.19المساحة الأجمالیة للأرضیة و المساحة المبنیة على الأرض -  

 

 
                                                             

، یحدد كیفیات تحضیر عقود  2015ینایر  25مؤرخ في  15/19مرسوم التنفیذي رقم المن  43من المادة  01فقرة  -18
  .التعمیر وتسلیمها ، مرجع سابق

  .المرجع نفسه من 43من المادة  02فقرة  -19
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الملف التقني -ج  

الادوات المستعملة في إنجاز هذا یقصد بالملف التقني كل مایحتویه مشروع البناء من 
    :المشروع والتي نذكر من بینها 

والتي تبین عدد استثناء السكنات الفردیة ، یجب إرفاق المذكرة بالرسوم البیانیة الضروریة ب -
.العمال ، نوع المواد المستعملة  

   .الوسائل الخاصة بالدفاع والنجدة من الحرائق-

مدنیة التي تحتوي على تقریر یعده ویوقعه مهندس معتمد في كما یتضمن دراسة الهندسة ال -
.20الهندسة المدنیة   

الجهات المختصة بالتحقیق في طلب رخصة البناء: ثانیا  

بعد إیداع ملف طلب الحصول على رخصة البناء لدى المصالح المختصة ، التي یقع العقار 
تقوم هذه الأخیرة بإرسال الطلب الى الجهة المخول لها بإجراء التحقیق   في مجال إختصاصها ،

والتي تقوم بتفحص الطلب والتحقیق فیه ، وأیضا یجب على الجهة المكلفة بالتحقیق إستشارة 
                                                 .الهیئات المحددة قانونا حول طلب رخصة البناء

فة بالتحقیق في طلب رخصة البناءالجهة المكل -1  

توفر الشروط التي یطلبها القانون في الطلب  مدى  بالتحقیق في الطلب ، التأكد من یقصد
نسجام المشروع المراد إنجازه مع القواعد المطبقة ، حتى تتمكن الإدارة من الوصول الى    المقدم ، وإ

  . 21ر القرا إتخاذ

                                                             
تحضیر عقود  ، یحدد كیفیات 2015ینایر  25مؤرخ في  15/19مرسوم التنفیذي رقم ال .من 43من  المادة  03فقرة  -20

  .التعمیر وتسلیمها ، مرجع سابق
حماني ساجیة ، المراقبة التقنیة للبناء ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق ، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة ،  -21

  . 35.، ص2008كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 
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وهذا حسب طبیعة  ، رخصة البناء الى جهات مختلفةخول المشرع الجزائري حق منح  لقد
الجهة  باختلافالبناء ومدى تأثیره على البیئة والعمران ، بالتالي الجهة المكلف بالتحقیق تختلف 

     .المصدرة للرخصة

 ممثلا للبلدیة باعتباره ،تكون الجهة المصدرة للقرار هي رئیس المجلس الشعبي البلدي افعندم
وتكلف  ، مكلفة بالتعمیر على مستوى البلدیةأیام الى المصلحة ال 08فإنه یرسل الطلب خلال أجل 

، أما عندما  رئیس المجلس الشعبي البلدي باسمفي هذه الحالة المصلحة المختصة بالتحقیق 
 ممثلا للدولة فإنه یرسل الملف في أربع نسخ الى باعتبارهیتصرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 

داع الملف یبالتعمیر على مستوى الولایة ، وذلك خلال ثمانیة أیام الموالیة لإالمصلحة المكلفة 
حول الملف ، ولرئیس المجلس الشعبي البلدي مدة شهر لإبداء رأیه حول مشروع  الإبداء رأیه

  .22البناء

 فیتم إتباع ،بمنح رخصة البناء للوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر الاختصاصأما إذا كان 
الإجراءات ، حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإرسال الملف في أربعة نسخ الى  نفس

الطلب والتي تقوم بدورها  إیداعمصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر وذلك في أجل ثمانیة أیام من تاریخ 
الى السلطة المختصة قصد إصدار رخصة  الآراءمرفقة بجمیع بإرسال أربعة نسخ من الطلب 

  .23البناء

إستشارة بعض المصالح أثناء التحقیق -2  

فطبقا لأحكام یتم التحقیق في طلبات رخصة البناء باستعمال أسلوب الإستشارة وتقدیم الأراء ،
ة البناء المصلحة المختصة المكلفة بالتحقیق في طلب رخص التشریع والتنظیم المعمول بهما تقوم

لدى الجمعیات  ، لدى الأشخاص العمومین أو المصالح أوعند الإقتضاءمع الموافقات والاراء بج

                                                             
  . 148.ص 2014زائري، دار هومة ، الجزائر ، إقلولي ولد رابح صافیة ، قانون العمران الج. د -22
قواوة عبد الكریم ، رخصة البناء و منازعاتها ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة الماستر في  الحقوق ، تخصص -23

  . 26. ، ص 2015قانون إداري ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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رد بدون  ادتقدیم هذا الطلب،فإذا أنتهى المیعمن  أیام 08وذلك في غضون ،  المعنیة بالمشروع
  .24فیعتبر السكوت كالموافقة علیه

  رخصة المنح  قرار صدور:ثالثا 

سواءا  ،القرارارة المختصة للملف ، والتحقیق بخصوصه یتوجب علیها إصدار بعد دراسة الإد
  .في الطلب تأجیل الفصلمنحها وكذا یمكن  رفض بالموافقة على منح الرخصة أو

قرار الموافقة على الطلب  -1  

ا لجمیع الشروط المنصوص علیها قانونا فإن الجهة الإداریة المختصة إذا كان الطلب مستوفی
  .ا بالموافقة على منح رخصة البناءقرارهتصدر 

ویبلغ صاحب الطلب بالقرار المتضمن منح رخصة البناء ، مرفقا بنسخة من الملف 
من طرف مصلحة التعمیر على مستوى البلدیة  سواءالمتضمن التأشیرة على التصامیم المعماریة ، 

طرف المصالح المكلفة  إذا كان القرار صادر من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي ، أو من
م الرخصة من طرف الوالي ، أو من طرف المدیریة ر على مستوى الولایة في حالة تسلیبالتعمی

م الرخصة من طرف رة المكلفة بالعمران في حالة تسلیالعامة للتعمیر والهندسة على مستوى الوزا
             .25الوزیر المكلف بالتعمیر

  قرار رفض منح رخصة البناء -2

 : في منح رخصة البناء ، في حالتین یمكن أن یصدر الرفض من طرف السلطة المختصة
  .ءا على السلطة التقدیریة للإدارةبنا الرفض فإما یكون الرفض وجوبي بنص القانون ، أو یصدر

                                                             
، یحدد كیفیات تحضیر  2015ینایر  25مؤرخ في  15/19مرسوم التنفیذي رقم المن  47المادة من  2و1 الفقرتین -24

  .عقود التعمیر وتسلیمها ، مرجع سابق
  .من المرجع نفسه 55المادة  من 01فقرة ال -25
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لا إلا إذا كان المشروع  ، یكون الرفض بموجب القانون على أنه لا یمكن أن یرخص بالبناءف
أو الذي تجاوز مرحلة التحقیق العمومي  ، مخطط شغل الأراضي في طور الإنجازحكام أیستوفي 

                                                    .26أو مطابقا لوثیقة تحل محل ذلك 

دارة وذلك عندما یكون مشروع البناء واقع ض بناءا على السلطة التقدیریة للإیكون الرفأما 
مطابق  روثیقة تحل محله ، وككان مشروع البناء غیمخطط شغل الأراضي أو  في بلدیة لیس بها

  .      27للتوجیهات المنصوص علیها تطبیقا للأحكام المحددة في القواعد العامة للتهیئة والتعمیر

.نسخ من ملف الطلب الى صاحب الطلبوفي هذه الحالة یبلغ قرار الرفض المسبب مرفقا ب  

الفصل في طلب رخصة البناء قرار تاجیل – 3  

 قد یكون موقف الإدارة التي لها سلطة الفصل بمنح رخصة البناء لیس بالموافقة أو الرفض
نما فقط عندما تكون القطعة  ویتحقق ذلك  ،في الطلب بموجب قرار یمكن أن تؤجل الفصل وإ

یة والمنصوص علیها الأرضیة المعنیة بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة التهیئة والتعمیر الجار 
                 .   28ولا یمكن أن یتجاوز ذلك مدة سنة على الأكثر  ،قرار خلال الأجل المحدد للتحضیرالویصدر 

دورا فعالا في حمایة البیئة من فإننا نعتقد أن رخصة البناء تلعب  ، إستنادا على ماسبق 
وذلك من خلال الإجراءات والتدابیر اللازمة للحصول علیها ، فهي أداة تقییمیة  مخاطر التعمیر ،

ومدى إلتزام أصحاب هذه المشاریع للمقتضیات حمایة البیئة ودراسة قبلیة للمشاریع المراد إنجازها 
فإذا كانت تلحق ضرر بها لا یمنح الترخیص بشأنها ، فهي وسیلة هامة وضروریة من أجل تحقیق 

.                                                      ثلى للموارد البیئیة من أجل الوصول الى تنمیة مستدامة لهاحمایة م

الإجراءات الخاصة بإستصدار رخصة إستغلال الموارد الطبیعیة : الفرع الثالث   
                                                             

، یحدد كیفیات تحضیر عقود  2015ینایر  25مؤرخ في  15/19مرسوم التنفیذي رقم المن  52المادة  من 01فقرة ال -26
  .تسلیمها ، مرجع سابقالتعمیر و 

  .من المرجع نفسه 52من المادة  02فقرة ال -27
  .المرجع نفسهمن  53المادة  -28
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 جزائري وضع رخصنظرا للإستغلال المفرط والعشوائي للموارد الطبیعیة ، تحتم على المشرع ال    
وضع رخص تنظم الإستغلال الغابي من  أنه إستغلال هذه الموارد ، فنجد في مجال الغابات تنظم 

إضافة الى هذا، تعتبر الثروة ، )ثانیا(في مجال المیاه  وأیضا، )أولا( ةأجل حمایة الثروة الغابی
.)ثالثا( الحیوانیة مجالا یستحق الحمایة   

ستعمال الغاباترخصة إستغلال وا:  أولا  

ن كإن المشرع لم ینص صراحة على وجوب وجود الرخصة من أجل الإستعمال الغابي ، ول
القواعد تطبیق بالرجوع لقواعد الإستعمال كحق عیني فإن الرخصة واجبة ، وهذا ما یؤدي بنا الى 
  . 29المختصة العامة التي تنظم الإستعمال الفردي، والتي توجب الرخصة الممنوحة من طرف الإدارة

المتعلق بالنظام العام للغابات  84/12أما عن نطاق الإستعمال فلقد نص علیه قانون رقم 
   :والذي حصره في

  .المنشآت الأساسیة للأملاك الغابیة الوطنیة -

  .منتوجات الغابات والرعي -

  .بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحیطها المباشر -

أراضي جرداء ذات طبیعة سبخیة عن طریق تطویر الأنشطة الغیر ملوثة المعلن عن تثمین  -
.30أولاویتها في المخطط الوطني   

منه في الفصل الثالث  84/12قانون رقم فقد تضمنه ال الإستغلال الغابيأما بخصوص 
المنتوجات الغابیة كیفیات تنظیم و ونقل المنتوجات ،  قواعد القلع بحیث بین على أنه یتمثل في 

  :أثناء وبعد عملیة الإستغلال و ویكون للإدارة المكلفة بتسییر الغابات سلطات واسعة قبل  ،31ونقلها
                                                             

  .61، مرجع سابق  ، صمحمد غریبي ، الضبط البیئي في الجزائر  -29
مرجع  ،متمم معدل و  ،غاباتتضمن النظام العام للی، 1984جوان  23مؤرخ في  84/12قانون رقم المن  35المادة  -30

  . سابق
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الإستغلال هي التي تحدد الأشجار التي یجب أن تقطع وتجري عملیة الوسم   رخصة فقبل منح -
داریة العامة والشروط والأهم من ذلك هي التي تضع دفتر الشروط الذي یحتوي على الشروط الإ

  .التقنیة

  .أثناء الإستغلال تتدخل إدارة الغابات في تحدید وقت القطع وظروفه وموقعه-

بعد الإنتهاء من الإستغلال یكون للإدارة الغابات سلطة التأكد من تفریغ المنتوجات طبقا لما  هو  -
.32موجود في دفتر الشروط   

حمایة نظام الترخیص كضابط ل على  یتضح أن المشرع الجزائري إعتمد من خلال ماسبق
غیر المبرر والإستغلال غیر الرشید، بشكل یضمن عدم التعجیل في نفاذها الثروة الغابیة من الهدر 

  .للأجیال اللاحقةوضمان إستدامتها 

رخصة إستغلال المیاه : ثانیا   

المتعلق بالمیاه  05/12مستدامة تضمن قانون رقم حمایة الموارد  المائیة وتنمیتها ال في سبیل
نظام قانوني خاص لإستعمال الموارد المائیة من طرف أي شخص سواء كان طبیعیا أو 

شترط وجوب الحصول علىمعنویا،   .33تسلم من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائیة و رخصة  وإ

منح رخصة إستغلال الموارد  المتعلق بكیفیات 08/148ولقد ضبط المرسوم التنفیذي رقم 
المائیة ، بحیث یخضع طلب هذه الرخصة الى تعلیمة تقنیة تعدها مصالح إدارة الولایة المكلفة 

  :بالموارد المائیة والتي تتضمن مجموعة من الشروط والتي نذكر من بینها 

                                                                                                                                                                                              
  .، یتضمن النظام العام للغابات ، مرجع سابق1984جوان  23مؤرخ في  84/12القانون رقم من  46و 45 المادتین-31

بجقلالي مهني و بلقاید سهام ، الرخص الإداریة في مجال حمایة البیئة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق  -  32
  .  27.،ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، قانون الجماعات الإقلیمیة : ، فرع

  .، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق 2005 أوت  04مؤرخ في  05/12قانون رقم المن  74المادة  -33
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أعمال التهیئة خذ بعین الإعتبار حقوق الإستعمال وكذا المائیة مع الأمن وفرة الموارد  التأكد -
  .العمومیة الموجودة والمستقبلة

.القیام بزیارة للموقع لفحص شروط وضع المنشآة المتعلقة باستعمال الموارد المائیة -  

إلتماس رأي الهیئات المكلفة بالتقییم والتسییر المدمج للموارد المائیة كالوكالة الوطنیة للموارد  -
.34والبیئة  المائیة ومصالح الصید البحري والفلاحة  

وفي حالة الرفض تبلغ المبررات  ، وتمنح رخصة إستعمال الموارد المائیة بقرار من الوالي
لصاحب الطلب ، كما یجب أن یبین القرار المتضمن رخصة  إستعمال الموارد المائیة منسوب 

ومدة صلاحیة الرخصة والشروط التقنیة لتنفیذ الأشغال  وحجم الماء الأقصى الذي یمكن إستخراجه
  35ودفع الأتاوات

رخصة الصید : ثالثا  

وحدد  حفاظا على الثروة الحیوانیة ،رخصة من خلالها نظم مجال الصید وذلك  المشرع وضع   
: فاؤها ومن بینها یمجموعة من الشروط التي یجب إست  

سنة  18بالغا من العمر  الرخصة یجب أن یكون طالب  -  

أن یخضع لفترة تدریبیة تنضمها الإدارة المكلفة بالصید للحصول على شهادة تؤهله الى حیازة  -
.36رخصة الصید   

                                                             
إستعمال ة ، یحدد كیفیات منح رخص 2008ماي  21مؤرخ في  148/ 08مرسوم التنفیذي رقم المن  03المادة  - 34

  . 2008ماي  25صادرة في ال  26، عدد  ر.الموارد المائیة ، ج
  .، المرجع نفسه 05المادة  - 35
  .، یتعلق بالصید ، مرجع سابق 2004 أوت 14مؤرخ في  04/07قانون رقم المن  06لمادة ا - 36
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تسلم رخصة الصید وتثبت صلاحیتها من قبل الوالي أو من ینوب عنه أو رئیس الدائرة   بعدها
ي ولمدة صالحة عبر كامل التراب الوطنرخصة ال، وتكون حیث یوجد مقر إقامة صاحب الطلب 

  .37 بموجبها د وفقا لنفس شروط التي منحتعشرة سنوات ، وتجد

دراسة مدى التأثیر على البیئة المتعلق ب الإجرائينظام ال: المطلب الثاني  

ظا حفا ،لتطبیق مبدأ الوقایة  تانعلى البیئة وسیل وموجز التأثیر تعتبر دراسة مدى التأثیر
وهذا من خلال أن المشاریع الأكثر  مستدامةاللتنمیة ا طبیعیة ، وخدمة لمقتضیات لا على الموارد

لكن  ، خطورة تخضع لدراسة مدى التأثیر أما المشاریع الأقل خطورة فتخضع لدراسة موجز التأثیر 
 والجهة المكلفة بإجرائها محتواها وهذا من حیثالمشرع أعطى أهمیة أكبر لدراسة مدى التأثیر ، 

  .) الفرع الثاني( من أجل المصادقة علیها یتوجب إتباعها التي جراءاتوالإ،  ) الفرع الأول(

ام الدراسة والجهة المكلفة بإجرائهامحتوى نظ:  الفرع الأول  

والمشرع  الحمایة القبلیة للموارد البیئیة ،تتمییز هذه الدراسة بكونها ألیة وقائیة تهدف الى  
، فصل في هذه الدراسة ، بحیث ذكر  السابق الذكر 03/10الجزائري  من خلال القانون رقم 

   .  )ثانیا(والجهة المكلفة بإعدادها ) أولا(محتواها 

  المحتوى : أولا

طار التنمیة المتعلق بحمایة البیئة في إ 03/10القانون من خلال التشریع البیئي الجزائري      
، والذي به  المعمول، أحال تحدید محتوى دراسة مدى التأثیر على البیئة الى التنظیم المستدامة 

                                                                     :یجب أن یتضمن على الأقل مایلي 

  .عرض النشاط المزمع القیام به -
  .أثرا بالنشاط المزمع القیام بهوصف الحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین قد یت -
.صحة الإنسان ، والحلول المقترحة وصف للتأثیر المحتمل على البیئة و -  

                                                             
   .مرجع سابق ، یتعلق بالصید ،2004 أوت 14مؤرخ في  04/07قانون رقم ال .، 11و 08المادتین  - 37
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 .عرض عن الأثار المحتملة للنشاط المزمع القیام به على التراث الثقافي وكذا تأثیراته على -
.38الظروف الإقتصادیة والإجتماعیة  

الذي یحدد مجال تطبیق محتوى  07/145رقم  صدر في هذا المجال المرسوم التفیذيثم 
، حیث حدد محتوى هذه الدراسة من خلال ثیر على البیئة فیات المصادقة على دراسة مدى التأوكی

    :ذا المحتوى والتي نذكر من بینهامنه على الشروط التي یجب أن یتضمنها ه 06نصه في المادة 

. تقدیم مكتب الدراسات -  

تحلیل البدائل المحتملة لمختلف خیارات المشروع وهذا بشرح وتأسیس الخیارات المعتمدة على  -
                                                        .المستوى الإقتصادي والتكنولوجي والتقني

                                                                      .تحدید منطقة الدراسات -

مخطط تسییر البیئة الذي یعتبر برنامج متابعة تدابیر التحقیق أو التعویض المنفذة من قبل   -
                                                                             .صاحب المشروع 

  .39ى بهاالأثار المالیة الممنوحة لتنفیذ التدابیر الموص -

المشرع الجزائري وضع مجموعة من الشروط التي یجب أن  من خلال ما سبق یتبین لنا أن
  .ب المشاریع قبل القیام بأي نشاط قد یؤدي الى الإضرار بالبیئة یلتزم بها أصحا

  الجهة المكلفة بإنجازها: ثانیا

القانون المتعلق تتمثل الجهة المختصة في إجراء دراسة مدى الـتأثیر على البیئة  حسب 
، تم ذكر الجهة المخول لها القیام بإنجاز دراسة مدى التأثیر على البیئة 03/10رقم   بحمایة البیئة

                                                             
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  2003جویلیة  19 مؤرخ في  03/10قانون رقم المن  16المادة  - 38

  .مرجع سابق
 یحدد مجال تطبیق ومحتوى وكیفیات،  2007ماي  19 مؤرخ في  07/145تنفیذي رقم المرسوم المن  06المادة  -  39

  .المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، مرجع سابق
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أو مكاتب إستشارات المعتمدة من طرف  و تتمثل في مكاتب الدراسات ، أو مكاتب الخبرات ،
 .40وتنجز هذه الدراسة على نفقة صاحب المشروع المراد إنجازه الوزارة المكلفة بالبیئة ،

  إجراءات المصادقة على دراسة مدى التأثیر على البیئة :  الفرع الثاني

تمر إجراءات المصادقة على دراسة مدى التأثیر على البیئة بمراحل مختلفة ، یتوجب إتباعها  
هذه الجهة بفتح  ثم تقوم ، )أولا ( لمختصةفعلى صاحب المشروع إیداع ملف الدراسة أمام الجهة ا

 رالمصادقة النهائیة على دراسة مدى التأثیوأخیرا تأتي مرحلة ،  )ثانیا( إجراء التحقیق العمومي
   ).ثالثا(على البیئة 

  دراسة الإیداع ملف : أولا 
المختص إقلیمیا  الوالي لدى مدى الـتأثیر دراسة جب على صاحب المشروع إیداع ملف یتو 

، ویقوم الوالي بعد ذلك بتكلیف المصالح المختصة إقلیمیا بتفحص  في عشرة نسخ ذلك ویكون
علومة أو دراسة تكمیلیة لازمة  كما یمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل م، و  الدراسةمحتوى 

  .41ذلك صاحب المشروع مهلة شهر واحد لتقدیملیمنح 

  إجراء التحقیق العمومي : ثانیا 

المصالح المختصة من تفحص محتوى دراسة مدى التأثیر على البیئة ، یعلن بعد إنتهاء 
دعوة الغیر أو كل شخص طبیعي أو معنوي لإبداء  وهو إجراء من خلاله یتم  ،الوالي بموجب قرار

ویجب أن یعلم الجمهور  ،المشروع المزمع إنجازه ، وفي الأثار المتوقعة على البیئةحول أرائهم 
ر الولایة أو البلدیة المعنیة  بالقرار المتضمن فتح التحقیق العمومي ، عن طریق الإعلان في مق

                                              :د مایليیحدیتم تالمشروع وكذلك عن طریق النشر في یومیتین وطنیتین و  في أماكن 

                                                             
،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10من القانون رقم  22المادة  - 40

  .مرجع سابق
یحدد مجال تطبیق ومحتوى ،  2007ماي  19مؤرخ في  07/145رقم  التنفیذي مرسومالمن  08و 07المادتین  - 41

  . ز التأثیر على البیئة، مرجع سابقوكیفیات المصادقة على دراسة وموج
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  التفصیل موضوع التحقیق العمومي ب -

  مدة التحقیق التي یجب أن لا تتجاوز شهرا واحدا من تاریخ الإعلان  -

الأوقات والأماكن التي یمكن للجمهور أن یبدي ملاحظاته فیها على سجل مرقم ومؤشر علیه  -
.42مفتوح لهذا الغرض   

بالسهر على  الذي یكلف الوالي محافظا محققا من طرف تجدر الإشارة الى أنه یتم تعیین و
ر محضرا یحتوي یحر لمحددة في التنظیم المعمول به ، حیث یقوم المحافظ بتإحترام التعلیمات ا

، والذي بدوره یحرر  ، والمعلومات التكمیلیة التي جمعها ثم یرسلها الى الواليعلى تفاصیل تحقیقه
تقدیم ل ةصاحب المشروع في أجال معقول نسخة من مختلف الأراء المحصل علیها ، ویدعو

  . 43مبرراته حول هذه الملاحظات والأراء

فحص ملف دراسة مدى التأثیر على البیئة : ثالثا   

یرسل ملف دراسة مدى التأثیر على البیئة المتضمن أراء  نهایة التحقیق العمومي ، بعد
 ةالمصالح التقنیة ونتائج التحقیق العمومي مرفقا بمحضر المحافظ المحقق والمذكرة الجوابیة المقدم

     .44الى الوزیر المكلف بالبیئة ،من طرف صاحب المشروع 

المصادقة على دراسة مدى التأثیر على البیئة: رابعا   

المصادقة على دراسة مدى التأثیر لها صلاحیة  الجهة المخولة یعتبر الوزیر المكلف بالبیئة 
ختصاص في المصادقة على موجز التأثیر ص إقلیمیا هو صاحب الإتوالوالي المخ ، على البیئة

أشهر من تاریخ إقفال التحقیق العمومي لیصدر قراره بخصوص  04له مدة والوزیر المكلف بالبیئة 

                                                             
یحدد مجال تطبیق ومحتوى ،  2007ماي  19مؤرخ في  07/145رقم  التنفیذي مرسومالمن  10 و 09المادتین  - 42

  .وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، مرجع سابق
  .من المرجع نفسه 15و 14، 12المواد - 43
  .المرجع نفسه  من  16المادة  - 44
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، ویرسل الوزیر المكلف بالبیئة قرار الموافقة على  دراسة المقدمة من طرف صاحب المشروعال
دراسة مدى التأثیر على البیئة أو رفضها الى الوالي المختص إقلیمیا ، وهذا لتبلیغ القرار الى 

ویمكن لصاحب  ،اصاحب المشروع ، وفي حالة رفض الدراسة یجب أن یكون هذا الرفض مبرر 
المشروع في هذه الحالة تقدیم طعنا إداریا أما الوزیر المكلف بالبیئة مرفقا بالتبریرات أو المعلومات 

                 .45التكملیة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                             
یحدد مجال تطبیق ومحتوى ،  2007ماي  19مؤرخ في  07/145رقم  التنفیذي مرسومال من 19و 18، 17 وادالم -  45

  .وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة،  مرجع سابق
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 المبحث الثاني

الوقائیة لحمایة البیئة جزاء مخالفة الألیات  

من كل أشكال الضرر الذي قد  لبیئة ،لقد توسعت مجالات تدخل الإدارة في تسییر وحمایة ا
د وسائل جتو  م دراسته فیما سبق ، الى جانب هذاماهو وقائي وهذا مات یمس بسلامتها ، فنجد

دورها معاقبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالبیئة ومخالفة  ،ردعیة أو مایطلق علیها بالعقابیة
           .ألیات حمایتها

تفادي وقوع الأضرار وتتمثل  ىال ىالتي تسع الردعیة  قانونیةلمجموعة من الوسائل افنجد 
الفة كذلك وسائل عقابیة تهدف الى معاقبة مرتكب المخ ،)المطلب الأول( جزاءات الإداریةفي ال

                                                      .)المطلب الثاني( وتتمثل في العقوبات الجنائیة

الإداریة  الجزاءات: لمطلب الأول ا  

وذلك ،  تختلف الوسائل الإداریة الجزائیة عند مخالفة مختلف الألیات الوقائیة لحمایة البیئة
حسب درجة المخالفة التي قد یرتكبها الأفراد عند المساس أو الإضرار بالبیئة ، فقد تكون تبیه عن 

كما یمكن  ،  )الفرع الثاني (تعدى ذلك الى سحب الترخیص أو ی ، )الفرع الأول ( طریق الإخطار
   .)الفرع الثالث(وقف ممارسة النشاط كذلك اصدار قرار ب

  كتدبیر وقائي الإخطار:  الفرع الأول

یعتبر الإخطار من بین الإجراءات الأولیة التي تتخذه الإدارة في مواجهة المخالفین للأحكام 
كر أهم تطبیقات ، ومن ثم ذ )أولا(ومن هنا یتوجب إعطاء تعریف للإخطار یة البیئة ، احم

  .)ثانیا(والتي نصت علیها مختلف القوانین المعنیة  بحمایة البیئة  الإخطار
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  تعریف الإخطار: أولا 

 ، وهو ذلك الإجراء الذي تستعین بهأسالیب الرقابة الإداریة یقصد بالإخطار كأسلوب من
الإدارة لتنبیه المخالفین من الأفراد والمؤسسات الذین یمارسون نشاطا من شأنه الإضرار بالبیئة 

لإستمرار في بغرض القیام بتصحیح الأوضاع لتفادي وقوع تلك الأضرار، وغالبا ما تكون عقوبة ا
                46. توقیع جزاءات إداریة أخرى أشد كالغلق أو إلغاء الترخیص المخالفة رغم الإعذار

كما أن الهدف من الإخطار هو الحمایة الأولیة من الأثار السلبیة للنشاط قبل تفاقم الوضع  
، ومن جهة أخرى یعتبر نظام  وقبل إتخاذ إجراءات ردعیة أكثر صرامة في حق المتسبب في ذلك

وأكثرها توفیقا  الإخطار من أخف القیود الوقائیة التي یمكن فرضها على ممارسة النشاط الفردي ،
 .47بین الحریة والسلطة

الإخطار في مجال حمایة البیئة تطبیقات   بعض نماذج:  ثانیا   

في  قات الإخطار ، سواءایبطتدراج بعض إنجد  الجزائري البیئي التشریع بالرجوع الى أحكام 
قانون حمایة البیئة أو في القوانین الأخرى المعنیة بالمحافظة على الموارد الطبیعیة من الأخطار 

كمالمجال البحري ، مجال المنشآت المصنفة وكذا فیما یتعلق بمعلجة النفایات والوقایة التي تهددها 
  . منها

في مجال حمایة البیئة البحریة  -1  

ایة البیئة البحریة في حالة وقوع عطب أو حادث في ال حمجالإخطار في میطبق إجراء 
  المیاه الخاضعة للقضاء الجزائري ، لكل سفینة أو طائرة ،  ألیة ،قاعدة عائمة تحمل أو تنقل مواد

                                                             
آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون  معیفي كمال ، - 46

دارة الأعمال ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،    .  106. ، ص 2011الإداري ، تخصص قانون إداري وإ
  . 107-106.ص. مرجع نفسه ، ص - 47
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أو خطیرة أو محروقات من شأنها أن تشكل خطرا كبیرا لا یمكن دفعه ، ومن طبیعته إلحاق ضارة  
ة أو الطائرة بإتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه أضرار بالساحل ، یعذر صاحب السفین

  . 48الأخطار

، أو لم یسفر عن النتائج المنتظرة في الأجال المحددة  لكن إذا لم یستجب المخاطب بالإعذار
  .49أو في حالة الإستعجال ن تأمر السلطة المختصة بتنفیذ التدابیر اللازمة على نفقة المالك

لحمایة  كتدبیر وقائي  كرس الإخطارالجزائري أن المشرع من خلال ماسبق ، نلاحظ 
لم یحدد أجال معینة لهذا الإخطار في مواجهة المتسببین في الإضرار به ، لكن  المجال البحري 

 .              ة للإدارة المختصةسلطة التقدیریوبالتالي تخضع ذلك لل

في مجال الرقابة على المنشآت المصنفة -2  

القانون رقم  أسلوب الإخطار في مجال الرقابة على هذه المنشأت ، وهذا من خلال تم إعتماد
تنجم عن إستغلال منشأة غیر واردة في قائمة المنشآت  اعلى أنه عندم ، والذي تضمن  03/10

وبناءا  03/10من قانون رقم  18المصنفة ، أخطار وأضرار تمس بالمصالح المذكورة في الماد 
ر الوالي المستغل ویحدد له أجلا لإتخاذ التدابیر الضروري لإزالة عذِ لح البیئة یُ على تقریر من مصا

  .50الأخطار أو الأضرار المثبتة

یأتي الإخطار متبوعا بتحمیل الشخص المخاطب به  ، ونلاحظ أنه في الكثیر من الحالات
بوعا بإجراء أشد أو یكون مت ،في حالة تقصیره عن إتخاذ ماهو مطلوب منه من تدابیر ، المسؤولیة

ثل  تمإذا لم ی ل لمحتوى الإخطار، ففي هذه الحالةمنه كوقف المنشآة أو النشاط  الى حین الإمتثا

                                                             
،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10 قانون رقمالمن  56المادة من  01الفقرة  -  48

  .المستدامة، مرجع سابق
  .، المرجع نفسه 56 من المادة 02الفقرة  - 49
  . مرجع نفسهال من  25المادة  - 50
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المستغل في الأجل المحدد ، یوقف سیر المنشآة الى حین تنفیذ الشروط المفروضة ، مع إتخاذ 
                                              .51التدابیر المؤقتة الضروریة

لجة النفایات والوقایة من أخطارها افي مجال مع  -3  

یشكل إستغلال منشآة لمعالجة النفایات أخطار أو عواقب سلبیة ذات خطورة على  اعندم
الإجراءات  باتخاذأو على البیئة  تأمر السلطة الإداریة المختصة المستغل /الصحة العمومیة و

            .52الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع

ستعمل المشرع لفظ الأمر لتبیین خطورة وعواقب الأضرار التي قد تتسبب فیه المنشآة  لأن  وإ
أسلوب الأمر أقوى من الناحیة القانونیة ، وفي حالة عدم إمتثال المعني بالأمر ، تتخذ السلطة 

أو توقیف كل النشاط /لتحفظیة الضروریة على حساب المسؤول والمذكورة تلقائیا الإجراءات ا
 .53المجرم أو جزء منه

ذي من خلال ماسبق نستنتج أن الإخطار یعتبر كوسیلة من وسائل الضبط الإداري ، ال    
  .لیس عقوبة إنما إجراء وقائي تحفظي قبل توقیع العقوبة ، إذن الإخطار هو تستعین به الإدارة

وقف النشاط: الفرع الثاني                                                                   

یعتبر وقف النشاط جزاء من الجزاءات الإداریة الأكثر شدة من أسلوب الإخطار ، والذي 
وعلیه  خطار ،عدم إمتثال الأشخاص المعنیین للإ مخالفة للقانون أوحدوث تلجأ إلیه الإدارة عند 

قانون حمایة  عقوبة وقف النشاط في تطبیقات ذلك نتناول بعض ، وبعد) أولا( هتعریف علینا یتوجب
                                            ).ثانیا( المرتبطة بمجاله القوانینمختلف  البیئة و

                                                             
ائر ، مذكرة تخرج طواهري سامیة و قاسمي فضیلة ، ألیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في الجز  - 51

الهیئات الإقلیمیة والحماعات المحلیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، : لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص
  . 55.ص. 2016

زالتها، مرجع سابق 2001دسمبر  15مؤرخ  01/19قانون المن  48المادة  -52   .، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  . مرجع نفسهال من 48ن المادة م 02الفقرة  -53
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تعریف وقف النشاط: أولا   

منشآة إرتكبت عملا مخالفا للقوانین الذي بسببه تكون الو یقصد بوقف النشاط وقف العمل 
واللوائح وهو جزاء إیجابي یتسم بالسرعة في الحد من التلوث و الإضرار بالبیئة  لكونه یبیح لجهة 
الإدارة الحق في إستخدامه بمجرد أن یتبین لها أي حالة تلوث ، وذلك دون إنتظار لما ستسفر عنه 

                      .  54إجراءات المحاكمة في حالة اللجوء الى القضاء

ووقف النشاط فإنه ینصب غالبا على نشاط المؤسسات الصناعیة ولا یقتصر علیها ، حیث 
یشمل جمیع المنشآت الصناعیة كانت أم خدمیة أو تجاریة ، وذلك متى كانت نشاطاتها سببا في 

وهذا الإجراء الإداري عبارة  إحداث أضرار خطیرة على المعالم البیئیة وصحة وسلامة الإنسان ،
عن تدبیر تلجأ إلیه الإدارة في حالة وقوع خطر بسبب مزاولة النشاطات الصناعیة ، والذي قد 

أو  ة،وقد یكون وقف النشاط إما بصفة مؤقت 55یؤدي الى تلویث البیئة أو المساس بالصحة العامة
  .56ئ تبلغ درجة یتعذر تفادیها دائمة وذلك عندما تتسبب تلك المنشآة في إحداث أخطار أو مساو 

تطبیقات أسلوب وقف النشاط بعض: ثانیا  

لها علاقة  لقد وردت عقوبة وقف النشاط في قوانین حمایة البیئة ، أو في القوانین الأخرى التي    
. مباشرة بحمایة البیئة  

مجال مراقبة المنشآت المصنفة  – 1  

حیث تم النص على إمكانیة وقف  المؤسسات المصنفة مصدر ثابت للتلوث ، باعتبار
، وهذا عندما تنجم عن إستغلال منشآة غیر واردة في   03/10نشاطه في قانون حمایة البیئة رقم 

                                                             
  . 109.معیفي كمال ، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص - 54

 2014،أحمد مبارك سالم سعید، الحمایة التشریعیة للبیئة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ،  - 55
   .31.ص،

مجلة الزرقاء ، »دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي «علي عدنان الفیل ،  -  56
  . 119.، ص2009، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل، المجلد التاسع ، العدد الثاني ، العراق، للبحوث والدراسات الإنسانیة
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من قانون رقم  18قائمة المنشآت المصنفة ، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة في المادة 
لمستغل ویحدد له أجلا لإتخاذ التدابیر ، وبناء على تقریر من مصالح البیئة یعذر الوالي ا 03/10

ذ لم یمتثل المستغل في الأجل المحدد ، یوقف  الضروریة لإزالة الأخطار والأضرار المثبتة ، وإ
سیر المنشآة الى حین تنفیذ الشروط المفروضة ، مع إتخاذ التدبیر المؤقتة الضروریة بما فیها التي 

                                           .57هاتضمن دفع مستحقات المستخدمین مهما كان نوع

، إجراء وقف النشاط، على أنه یجب على  المتعلق بالمیاه 05/12رقم  كما تناول قانون
الإدارة المكلفة بالموارد المائیة أن تتخذ كل التدابیر التنفیذي لتوقیف تفریغ الإفرازات أو رمي المواد 

.                        58لى غایة زوالهالمتسببة في ذلك إحیث یجب أن تأمر بتوقیف أشغال المنشآة  الضارة ،

على هذا  06/198أما فیما یخص النصوص التنظیمیة فقد نص المرسوم التنفیذي رقم 
منه والتي تضمنت على أنه في حالة عدم مطابقة المؤسسة المصنفة  23الإجراء من خلال المادة 

نظیم المعمول به في مجال حمایة البیئة ، فیمنح أجل للمستغل لتسویة الوضعیة وبعد إنتهاء للت
 .59الأجال المحددة تعلق رخصة الإستغلال

في مجال حمایة البیئة من خطر النفایات  -2  

معالجة لنفایات أخطارا أو عواقب سلبیة ذات خطورة على  عندما یشكل إستغلال منشآة
، تأمر السلطة الإداریة المختصة  المستغل بإتخاذ الإجراءات  60الصحة العمومیة أو على البیئة

الضروریة فورا لإصلاح هذه الأوضاع ، وفي حالة عدم إمتثال المعني تتخذ السلطة المذكورة 

                                                             
یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ،  ، 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10قانون رقم المن  25المادة  - 57

  .مرجع سابق 
  .، یتضمن قانون المیاه ، مرجع سابق 2005أوت  04 مؤرخ في  05/12قانون رقمالمن  48المادة  - 58
، یتعلق بالتنظیم المطبق على المؤسسات  2006ماي  31مؤرخ في  06/198تنفیذي رقم المرسوم المن  23المادة  - 59

  .نفة ، مرجع سابقالمص
  . 102.غریبي محمد ، الضبط الإداري البیئي في الجزائر، مرجع سابق ، ص - 60
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ة على حساب المسؤول أو توقف كل النشاط المجرم أو جزء تلقائیا الإجراءات التحفظیة الضروری
 .                                                     61منه

مماسبق نستنتج أن وقف النشاط هو إجراء ضبطي رقابي ، وجزاء إداري مؤقت تستعین به 
ى وث الأضرار علالإدارة كأسلوب لإلزام المعني بالأمر بإتخاذ الإجراءات الضروریة لمنع حد

 .الموارد البیئیة

سحب الترخیص: الفرع الثالث   

ایة البیئة  نظام الترخیص والذي یعتبر من أهم الوسائل الإداریة لحم  لقد تطرقنا سابقا الى
 یة قبلیة للموارد البیئیة ، ولذلك فإن سحب هذا الترخیص یعتبر من أشد ئوقالما یحقق من حمایة 

سنعرف معنى سحب نواع الجزاءات التي تسلطها الإدارة على صاحب المشروع ، وبالتالي أ
   .)ثانیا(تطبیقه ذكر أهم مجالات ن، وبعد ذلك  )أولا( الترخیص

تعریف سحب الترخیص : أولا   

یعد سحب الترخیص من أهم وسائل الرقابة الإداریة ، لما یحققه من حمایة مسبقة على وقوع 
ولهذا فسحبه یعتبر من أخطر الجزاءات الإداریة التي خولها المشرع للإدارة ، والتي  الإعتداء ،

یمكن لها بمقتضاه تجرید المستغل الذي لم یجعل من نشاطه مطابقا للمقاییس القانونیة البیئیة من 
  .62الرخصة

ا على المشروعات أشد الجزاءات الإداریة التي یمكن توقیعهسحب الترخیص من  یعتبرو 
  لغاء الترخیص الإداري للمشروعات أووعادة ما تتركز أسباب إث البیئة ، سببة في تلویتالم

                        :  المحال العامة في الأمور الأتیة

                                                             
زالتها، مرجع سابق 2001دسمبر 15مؤرخ   01/19قانون رقم المن  48المادة  - 61   .، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  . 68.مرجع سابق، ص سالم أحمد ، الحمایة الإداریة للبیئة في التشریع الجزائري، - 62
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أو الصحة العامة أو البیئة  إذا أصبح في إستمرار تشغیل المشروع خطر داهم على الأمن العام -
                                                                               .ر تداركهیتعذ

ثیر من هذه الشروط إذا أصبح المشروع غیر مستوفي للشروط الأساسیة الواجب توافرها فیه ، وك -
                                                                                 .یتعلق بالبیئة

محل لبقاء الترخیص مع إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معینة یحددها القانون ، إذ لا  -
  .          ستمرار تشغیلها وعدم وقفهالك یحفز أصحاب المشروعات على إكما أن ذوقف العمل،  

          .                                    63إذا صدر حكم نهائي بإغلاق المشروع أو إزالته -

أهم تطبیقات سحب الترخیص الإداري: ثانیا  

نین المتعلقة بحمایة البیئة ، وهذا لترخیص له تطبیقات واسعة في القواإن إجراء سحب ا
یعتبر من أهم وسائل الضبط الإداري في مجال حیث  ایتماشى مع الأهمیة الكبیرة التي یتمیز به

وبالتالي تم وضع جزاء یتناسب مع هذه الأهمیة  في حالة مخالفة مضمون حمایة البیئة ، 
  .                                                                   الترخیص وشروطه

                                                                             مراقبة المنشآت المصنفةفي مجال  -1
فة  الترخیص سحب تكریس تملقد  من المرسوم  23بموجب المادة  في مجال المنشآت المصنّ

  :على أنه في حالة معاینة وضعیة غیر مطابقة عند كل عملیة مراقبة ، 06/198التنفیذي رقم 

.البیئة ات المصنفة في مجال حمایةللتنظیم المطبق على المؤسس -  

.للأحكام التقنیة الخاصة المنصوص علیها في رخصة الإستغلال الممنوحة -  

وأهمیة هذه الأفعال ویحدد أجل لتسویة یحرر محضر یبین الأفعال المجرمة حسب طبیعة     
وضعیة المؤسسة المعنیة ، وعند نهایة هذا الأجل وفي حالة عدم التكفل بالوضعیة ، تعلق رخصة 

                                                             
  . 153-152.ماجد راغب الحلو، قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة، مرجع سابق ،ص  -63
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أشهر بعد تبلیغ التعلیق ، تسحب  06إذا لم یقم المستغل بمطابقة مؤسسته في أجل الإستغلال ، ف
  .64رخصة إستغلال المؤسسة المصنفة

فة إالسحب یرد فقط على رخصة من خلال هذه الأحكام نجد أن  ستغلال المؤسّسات المصنّ
ا التصریح فلا یمكن أن یكون موضوعاً لهذه العقوبة، وهذا ربما یعود لكون ال فة أمّ مؤسّسات المصنّ

التي تندرج ضمن نظام التصریح لا تُشكّل أخطار كبرى على المصالح  التي یهدف قانون 
فة إلى حمایتها   .65المنشآت المصنّ

  في مجال حمایة الموارد المائیة  -2

عیة بط القیم القصوى للمصبات الصنایض الذي 06/141التنفیذي رقم  جاء المرسوم
لى سحب الترخیص بالصب بالرغم من أنه أشار الى مراقبة تللك إخالیا من الإشارة   66السائلة

المصبات وما ینتج عن معاینتها من تحریر محاضر ، على عكس المرسوم السابق الملغى والذي 
تجعل التصریف مطابقا لمضمون الرخصة بعد  ینص على أنه في حالة عدم إتخاذ التدابیر التي

  .67لى سحب الترخیصص صاحب الشأن بذلك ، فإنه یتعرض إتإنذار الوالي المخ

یعتبر الجزاء الإداري الأكثر  لى أن سحب الترخیصوفي الأخیر نستطیع أن نخلص إ
                                         .للألیات الوقائیة لحمایة البیئة صرامة في مواجهة المخالفین

                                                             
، یتعلق بالتنظیم المطبق على المؤسسات  2006ماي  31مؤرخ في  06/198تنفیذي رقم المرسوم المن  23المادة - 64

  .المصنفة ، مرجع سابق
: قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون، فرع بن خالد السعدي، -  65

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، : القانون العام ، تخصص 
  .  90، ص 2012

، یضبط القیم القصوى للمصبات الصناعیة السائلة، مرجع  2006أفریل  19مؤرخ في   06/141مرسوم تنفیذي رقم  -66
  سابق

  . 116.، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص معیفي كمال -67
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  الجزاءات الجنائیة : المطلب الثاني 

من وجود  رغمالفبتعتبر حمایة البیئة من المخاطر التي تهددها مسألة بالغة الأهمیة ، 
جزاءات إداریة تترتب عن مخالفة التدابیر الوقائیة ، إلا أنها لم تعد كافیة لمواجهة هذه المخاطر 

لة في حاوهذا لمخالفین ، والمتمثلة في الجزاءات الجنائیة لءات ردعیة الي توجب وضع جز اوبالت
  .إرتكاب الجرائم البیئیة

في نفوس أصحاب المشاریع التي تتسبب في  أكثر تأثیرابحیث تعتبر الجزاءات الجنائیة 
العقوبات نجد السجن  یصعب تداركها ، ولعل من أبرز هذه أضرار كبیرة على الموارد البیئیة

ثم تأتي بعد ذلك الغرامة المالیة والتي  ، )الفرع الأول(والحبس والتي تعتبر جزاءات سالبة للحریة 
وهناك أیضا بعض العقوبات ،  )الفرع الثاني (تؤثر بشكل مباشر على الذمة المالیة للأفراد 

  .)الفرع الثالث (لیة یالتكم

     العقوبات السالبة للحریة: الفرع الأول 

ولقد حدد المشرع الجزائري هذه  تعتبر عقوبة السجن والحبس من العقوبات السالبة للحریة ،
ها في قانون حمایة البیئة أو في القوانین الأخرى المعنیة بحمایت سواءالعقوبات ونص علیها 

التي یستوجب فیها  ، وتلك )أولا(التي یستوجب فیها عقوبة السجن  وبالتالي یتوجب تحدید الأفعال
  .)ثانیا(عقوبة الحبس 

                                                                                                               السجن :أولا 

إن عقوبة السجن هي العقوبة الأصلیة في مادة الجنایات ، حدد لها المشرع حدا أدنى وهو 
 إستخداما ضیقاسنة ، وقد إستخدم المشرع الجزائري هذه العقوبة  20سنوات وحدا أقصى وهو  05

  .68للغایة ، وتعتبر هذه العقوبة سالبة لحریة المحكوم علیه سواءا بصفة مؤقتة أو دائمة 

                                                             
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة )الشریعة والقانون الوضعي دراسة مقارنة بین ( لموسخ محمد ، الحمایة الجنائیة للبیئة  - 68

قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، : الدكتوراه علوم في الحقوق ، تخصص
  . 281- 280، ص ص  2009
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لم ینص علیها في قانون حمایة  عما بخصوص تطبیق هذه العقوبة في المجال البیئي فالمشر أ
ولكن نص علیها في بعض القوانین الأخرى المعنیة بحمایة البیئة  ومن بینها  ، 03/10البیئة رقم 

زالتها ، حیث نص في المادة  01/19نجد القانون رقم  منه  66المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
وبغرامة مالیة من ملیون الى  سنوات ، 08سنوات الى  05یعاقب بالسجن من  « :على أنه

خمسة ملایین دینار ، أو بأحدى هاتین العقوبتین فقط ، كل من إستورد النفایات الخاصة 
من هذا القانون  وفي  75الخطرة أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا بذلك أحكام المادة 

   .69»حالة العودة تضاعف هذه العقوبة 

  الحبس  : ثانیا 

، وتعني وضع المحكوم علیه في أحد عبارة عن عقوبة سالبة للحریة ن عقوبة الحبس إ
الجنح في حالة إرتكاب الإجراء عادة ما یقرر  العقوبة المقررة ، والأصل أن هذا السجون مدة

ت مدة الحبس تتراوح بین  یوم الى شهرین أما الجنح لمخالفالفات دون الجنایات ،  فبالنسبة لوالمخا
  .70شهریین الى غایة خمسة سنوات  فتتراوح العقوبة بین

ولقد أخذ المشرع الجزائري بهذه العقوبة في المجال البیئي ، من خلال نصه علیها في قانون 
ض الأمثلة المعنیة بحمایة الموارد البیئیة ، بحیث سنكتفي بذكر بعحمایة البیئة والقوانین الأخرى 

  .المتعلقة بعقوبة الحبس

مجال المؤسسات المصنفة والتي تعد مصدر الخطر الأول على البیئة   في بحیث نجد 
یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة   ، حیث 03/10القانون رقم قوبة الحبس والتي تضمنها ع

                                                                                                                                                                                              
  
زالتها، مرجع  ، 2001دسمبر 12مؤرخ في  01/19قانون رقم المن  66المادة  -69 یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  . سابق
، مذكرة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ( جمشة نور الدین ، الحمایة الجنائیة للبیئة  -70

نائي ، كلیة الحقوق والعلوم قانون ج: الماجیستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة ، تخصص
  . 185.، ص 2006السیاسیة ،  جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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، كل من إستغل منشآة دون الحصول على  )دج500.00(مالیة قدرها خمسمائة ألف دینار
فس القانون على أنه یعاقب بالبحس لمدة سنتین وبغرامة في نفس السیاق نجد من نو ،  الترخیص

مالیة قدرها ملیون دینار ، كل من إستغل منشأة خلافا لإجراء قضى بتوقیف سیرها أو بغلقها أو 
  .71من هذا القانون 102بعد إجراء حظر تطبیقا لنص المادة 

یل المثال القانون رقم  لى القوانین الأخرى المعنیة بحمایة البیئة فنجد على سبأما بالرجوع إ
زالتها ، والذي نص في المادة  01/19      :منه على أنه  62المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
 400.000(ربعمائة ألف دینار لى سنتین وبغرامة مالیة من أیعاقب بالحبس من ستة أشهر إ «

أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ، كل من  ،) دج  800.000( لى ثمانمائة ألف دینار إ) دج
لى شخص مستغل لمنشآة غیر فایات خاصة خطیرة بغرض معالجتها إسلم وعمل عل تسلیم ن

  .72» بمعالجة هذا الصنف من النفایاتمرخص لها 

ى أنه یعاقب بالحبس من ستة أشهر المتعلق بالمیاه ، عل 05/12رقم القانون  أیضا تضمن
لى خمسمائة ألف دینار إ) دج100.000( من مئة ألف دینار  لى سنتین ، أو بغرامةإ
  .73من هذا القانون  75كل من یخالف أحكام المادة ) دج500.000(

یعاقب «: من نفس القانون على أنه 178أما بخصوص نظام الحظر فقد نصت المادة 
 لىإ) جد100.000(، أو بغرامة من مائة ألف دینار) 01(لى سنةأشهر إ 06بالحبس من 

  .74»من هذا القانون120كل من یخالف أحكام المادة ) دج 500.000(خمسمائة ألف دینار 

                                                             
طار التنمیة ، یتعلق بحمایة البیئة في إ 2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10قانون رقم المن  103 و 102المادتین - 71

  .المستدامة، مرجع سابق
زالتها ، مرجع 2001دسمبر 12مؤرخ في  01/19من قانون رقم  66المادة  - 72 ، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ

  . سابق
  .، یتعلق بقانون المیاه ، مرجع سابق 2005أوت  04مؤرخ في  05/12من قانون رقم  174المادة  - 73
  .من المرجع نفسھ 178المادة  - 74
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یعاقب بالحبس  «: من نفس القانون على أنه 177وأیضا نجد في نظام الإلزام قد نصت المادة 
خمسمائة ألف  لىإ )دج100.000(ستة أشهر وبغرامة من مائة ألف دینار من شهرین إلى

من هذا  119أو بإحدى العقوبتین فقط ، كل من یخالف أحكام المادة  )دج500.000(دینار
  .75»القانون

  الغرامة المالیة: الفرع الثاني

تعد الغرامة المالیة بدیلا لنظام الإنتقام الفردي الذي كان سائدا في العصور القدیم ، وهي 
وهي من أنجح العقوبات لكون أغلب الناجحین البیئیین هم من  ،تصیب الشخص في ذمته المالیة 

لى جانب كون أن ثیرا بهذا النوع من العقوبات ، وإ المستثمرین الإقتصادیین و الذین یتأثرون ك
لى تحقیق مصلحة ئم ناجمة عن نشاطات صناعیة تهدف إأغلب الجرائم البیئیة هي جرا

  . 76إقتصادیة

ذا كانت العقوبة السالبة ل  ةالمالیي القانون العام ، فإن الغرامة لحریة هي أبرز العقوبات فوإ
في مبلغ محدد من المال ، یلتزم المحكوم علیه  ائم البیئیة ، وتتمثل هي أبرز العقوبات بالنسبة للجر 

  . 77بدفعه الى الخزینة العامة

إن الأهمیة التي تحتلها عقوبة الغرامة المالیة بالنسبة للحمایة الجنائیة للبیئة ، تكمن في 
ملائمة هذه العقوبة للجرم والجاني على حد السواء ، إذ أن أغلب الجرائم البیئیة تتصل بالمال  

العمل  نسبة لها من جنس ممارسة نشاط إقتصادي ، فتكون الغرامة بالبمناسبة حدث تَ بمعنى أنها 
تهدف الحصول علیه من جراء الكسب الغیر مشروع الذي یس حیث یحكم على مرتكب جریمة

                                                             
  .یتعلق بقانون المیاه ، مرجع سابق ، 2005أوت  04مؤرخ في  12/ 05من القانون رقم   177المادة  - 75
لحمر نجوى ، الحمایة الجنائیة للبیئة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة ، كلیة  -  76

  . 90.، ص 2012الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي، مرجع سابق،  علي عدنان الفیل ، -  77
  . 114.ص
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یمكن جنیها من الناحیة  التي مساسه بالبیئة ، كما أن أهمیة الغرامة ترجع الى جملة الفوائد
   .78ةالإقتصادیة ، إذ تعد هذه الغرامات بمثابة ضریبة الأمن البیئي الذي خرقه مرتكب الجریمة البیئ

البیئة ومختلف القوانین  ص على العقوبات المالیة في قانون حمایةالتشریع الجزائري نف
، بحیث أورد هذه العقوبات بحسب مجال ممارسة النشاط والألیة الوقائیة  بحمایتهاالأخرى المعنیة 

  .المطبقة علیه

 03/10من القانون رقم  102نجد مثلا في مجال التراخیص الإداریة نص المادة  بحیث
على كل شخص ) دج 500.000(والتي نصت على توقیع غرامة مالیة قدرها خمسمائة ألف دینار 

   .79إستغل منشأة مصنفة دون الحصول على ترخیص من طرف السلطة المختصة بمنحه

القانون  في فنجد مثلا  نظام الحظر بة عن مخالفةالغرامة المالیة المترت أما فیما یخص
یعاقب بغرامة مالیة قدرها مائة وخمسون  «: منه على أنه  107السالف الذكر في نص المادة 

إشهارا أو لافتة أو  كل من وضع أو أمر بوضع أو أبقى بعد إعذار،) دج150.000(ألف دینار 
  .80»من هذا القانون 66لافتة قبلیة في  الأماكن والمواقع المحظورة المنصوص علیها في المادة 

زالتها ، على أنه یعاقب  01/19وكذلك نص القانون  المتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
، كل شخص  )دج5000( لى خمسة ألاف دینار إ) دج500(مالیة من خمسمائة دینار بغرامة 

طبیعي قام برمي أو بإهمال النفایات المنزلیة وماشابهها أو رفض إستعمال نظام جمع النفایات 
من عشرة وفرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الهیئات المختصة ، كما یعاقب بغرامة مالیة 

على كل شخص طبیعي أو ) دج50.000(لى خمسین ألف دینار إ) دج 10.000(ألاف دینار 
، قام برمي أو بإهمال النفایات  ریمارس نشاط صناعیا أو تجاریا أو حرفیا أو أي نشاط أخ معنوي

                                                             
، علي عدنان الفیل ، دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث البیئي، مرجع سابق -  78
  .115ص

، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة،  2003جویلیة  19مؤرخ في  03/10قانون رقم المن  102المادة  -79
  .مرجع سابق

  .، المرجع نفسھ 107المادة  -80
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خمسین ألف لى إ )دج10.000( المنزلیة ، ویعاقب أیضا بغرامة مالیة من عشرة ألاف دینار 
داع أو رمي أو إهمال النفایات الهامدة في أي موقع غیر یعلى كل من قام بإ) دج50.000(دینار 

  .81هذا الغرض ، لاسیما على الطریق العمومي مخصص ل

المتعلق بالمیاه من خلال   05/12كما نجد أیضا توقیع الغرامة المالیة في مضمون القانون     
لى إ) دج10.000(من عشرة ألاف دینار  منه والتي نصت على أنه یعاقب بغرامة 171المادة 

  .82من هذا القانون 44كل من یخالف أحكام المادة   )دج100.000(مئة ألف دینار 

التكمیلیة  العقوبات: الفرع الثالث   

قع و الى عقوبة السجن والحبس والغرامة المالیة ، نجد أیضا عقوبات تكملیة والتي ت ةافبالإض
بل تكون  ، في الحكم لكن لا یحكم بها منفردة والتي یجوز أن ینص علیهاعلى المحكوم علیه ، 

، نشر وتعلیق الحكم ) أولا(بجوار العقوبات الأصلیة الأخرى ، وتتمثل هذه العقوبات في المصادرة 
  .)ثانیا(

المصادرة : أولا   

تعتبر من العقوبات المالیة أیضا ، وهي تلك العقوبة التي یتم فیها نقل ملكیة الأموال 
ملكیة الدولة إن لم تكن هذه الأموال  الى لها صلة بالجریمة من ملكیة المجرموالأشیاء التي 
غیر قابلة للمصادرة هي والأموال  قابلة للمصادرة وذلك عن طریق حكم قضائي ،البطبیعتها غیر 

فروعه الذین یعیشون تحت كفالته كالسكن الذي یعیشون فیه لصوله و لأعیش بتوفیر ال التي تسمح 
  .83على أن لا یكون مكتسب بطریق غیر شرعي 

                                                             
، یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها  2001دسمبر  12مؤرخ في  01/19قانون رقم المن  57و 56، 55المواد  -81

زالتها، مرجع سابق   .وإ
  .، یتعلق بالمیاه ، مرجع سابق  2005أوت  04 مؤرخ في 05/12قانون رقم المن  171المادة  - 82
سلمي محمد إسلام ، الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة  -83

  . 80 .، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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لاء الدولة وأجهزتها المختصة یفي مجال عقوبة التلوث یظهر في صورة إست والمصادرة
مقابل على بعض المعدات أو المواد التي تعتبر من مصادر تلوث البیئة   ربحمایة البیئة بغی

ومصادرة بعض أنواع المبیدات  ،والأجهزة وشحنات الأغذیة الفاسدة،ومثالها مصادرة المواد المشعة 
وتظهر فائدة وأهمیة المصادرة في إزالة مصدر التلوث وقد تكون عقوبة تبعیة یحكم  المحظورة ،

بها بالضرورة مع العقوبة الأصلیة وقد تكون عقوبة تكمیلیة یجوز الحكم بها بالإضافة الى عقوبة 
  .84أخرى 

وللمصادرة صور مختلفة فنجدها كعقوبة تكمیلیة وجوبیة أو كتدبیر وقائي إحترازي ، كذلك 
كن أن تكون كعقوبة تكمیلیة جوازیة، ولقد إستعمل المشرع الجزائري العقوبة التكمیلیة الجوازیة یم

على خلاف باقي التشریعات ، وتوسع في ذلك وترك السلطة التقدیریة للقاضي على حسب 
المتعلق  05/12، وهذا ما تضمنه قانون رقم 85الظروف والأثار والأضرار الناتجة عن التلوث

والذي تضمن إمكانیة مصادرة التجهیزات والمعدات والمركبات التي أستعملت في إرتكاب  بالمیاه ،
  .86هذه المخالفة

  نشر وتعلیق الحكم : ثانیا 

بحیث أنها تؤثر أكثر على الأشخاص المعنویة  ،یعتبر نشر الحكم عقوبة تكمیلیة جوازیة
حیث تتمثل هذه العقوبة في نشر حكم الإدانة أو المستخرج ، خاصة فیما یتعلق بصورتها وسمعتها

في جریدة أو أكثر أو في مكان معین على نفقة المحكوم علیه، شرط أن لایتجاوز المبلغ المحدد 
  . 87في الحكم ، وذلك لمدة شهر واحد على الأكثر

                                                             
  .660.دراسة مقارنة ، المنهل ، مصر ، ص: ط الإداري ودوره في حمایة البیئةمحمد محمود الروبي محمد ،الضب - 84
  .294.، مرجع سابق ، ص)دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي ( لموسخ محمد ، الحمایة الجنائیة للبیئة  - 85
بقانون المیاه ، مرجع ، یتعلق  2005أوت  04مؤرخ في   05/12من القانون رقم  175و 174، 170، 168المواد  - 86

  .سابق
  .82.، صسلمي محمد إسلام ، الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري، مرجع سابق - 87
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ونلمس ذلك من  ونجد في التشریع البیئي الجزائري أنه طبق هذا الجزاء لمواجهة الجرائم البیئة
یمكن للمحكمة  «:المتعلق بحمایة البیئة والتي نصت على أنه  83/03رقم  128/3خلال المادة 

  88»أن تقضي بنشر الحكم كاملا أو مختصرا في الجرائد التي تعینها ، على نفقة المحكوم علیه
نجاعتها في من أنها أثبتت بعكس القانون الجدید والذي لم ینص على هذه العقوبة على الرغم 

خلال ، حیث تؤدي الى الإ للجرائم البیئیة بالذات الأشخاص المعنویة المرتكبینمواجهة الأشخاص 
نعدام الثقة بهالشخص المعنوي وتؤدي إ بسمعة    .89لى إهتزاز صورته وإ

في نفس  لى أن العقوبات التكمیلیة هي عقوبات جوازیة ، یمكن الحكم بهاومن هذا نخلص إ
،بحیث نجد لها دور فعال في مواجهة التجاوزات التي تقع الوقت مع العقوبات الأصلیة الأخرى 

  .على البیئة، و ذلك من خلال طبیعة الحكم الذي تصدره

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 

                                                             
  .، یتعلق بحمایة البیئة ، مرجع سابق  1983فیفري  05مؤرخ في  83/03من القانون  128من المادة  03الفقرة  - 88
  .83 .الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص سلمي محمد إسلام ، - 89
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  خلاصة الفصل الثاني

الوقائیة لحمایة البیئة لها أهمیة كبیرة في الوقایة  یمكن إستخلاص ان الألیات ،من خلال ماسبق 
من المخاطر التي تهدد الموارد البیئیة ، وذلك من خلال ما تتمیز به من إجراءات إداریة متعددة 

والتي یجب إتباعها والإلتزام بها ، وهذا مایعطي للأدارة سلطة واسعة في مراقبة المشاریع المراد  
هنالك أضرار على الوسط تنجم روط القانونیة الواجب إحترامها حتى لا إنجازها ومدى تطبیقها للش

  .البیئي 

أنه في حالة مخالفة  الألیات الوقائیة فإنه یترتب عن ذلك  ،ویمكن لنا أن نخلص أیضا     
بالدرجة الأولى  إجراءات وقائیة وتتمثل في الإخطار ، وفي حالة عدم إمتثال المخالف فتطبق 

ابیة والتي قد تكون إما عقوبات إداریة أو عقوبات أكثر شدة وتتمثل في العقوبات علیه تدابیر عق
قلیلا مع  ئیة وهذا نظرا لكونها تتناسب ولوالجنائیة والتي تعتبر الجزاء الأنسب لمرتكبي الجرائم البی

 .مقدار الأضرار الواقعة على الوسط البیئي 
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  خاتمة

مبدأ الوقایة یعتبر من أهم المبادئ التي جاء بها القانون أن على ضوء ما سبق نخلص للقول 
 التنمیة  وتحقیق  الدولي البیئي، وذلك نظرا لدور الكبیر الذي یلعبه في المحافظة على الموارد البیئیة

   .تلبي إحتیاجات الأجیال الحاضرة والمستقبلیة التي مستدامةال

لم یتضمن مبدأ  1983قانون البیئة الصادر في سنة  في إطار  ع الجزائريیشر بالنسبة لت
وهذا  ولم ینص علیه صراحة بالرغم من وجود بعض الألیات التي تكرسه كالترخیص المسبق الوقایة

   .الموارد البیئیة ة ما یعتبر تقصیرا منه في مجال حمای

الوقایة وذلك في سبیل  أفلقد جاء بالنص الصریح لمبد 2003الجدید الصادر سنة  أما القانون  
قام المشرع بسن نظام   الوقائیة ، بحیث تحقیق تنمیة مستدامة عن طریق تكریس هذه الألیات

  .قانوني إجرائي وجزائي

فنجد أن المشرع وضع مجموع من  ة الوقائی أما من ناحیة إجراءات تطبیق هذه الألیات
 ب إحترامها ، قبل القیام بأي نشاط أو مشروع قد یتسبب في أخطار تهدد البیئةالإجراءات التي یج

وهذا مایسمح للإدارة بممارسة مهمتها الرقابیة على هذه المشاریع والعمل على تفادي وقوع الأضرار 
أعطى للإدارة سلطة توقیع الجزاء على مرتكب الجریمة البیئیة من  كما،  المحتملة على البیئة 

خلال العقوبات الإداریة ، لكن المشرع لم یتوقف عند العقوبات الإداریة بل توسع الى عقوبة أشد 
  .وتتمثل في العقوبات الجنائیة وبالتالي كرس الحمایة القضائیة للبیئة

الى تحدید بعض النقائص التي تحول دون تحقیق لكن بعد دراستنا لهذا الموضوع توصلنا     
  :اهداف ومقتضیات التنمیة المستدامة والمتمثلة في 

  .طول الإجراءات التي تسبق تطبیق الألیات الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري -

  .عدم إستقرار الإدارة االمطبقة لهذه الالیات  -

  .التنظیمات المنظمة لهذه الألیاتالفترة الطویلة التي یستغرقها صدور  -
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  .ةئمنح الجماعات المحلیة صلاحیات لا تكاد تذكر في مجال حمایة البی -

   .عدم تناسب العقوبات المطبق على الجرائم البیئیة مع الأضرار الواقعة على البیئة -

  :وعلیه نرى من الضروري ما یلي 

   .تسهیل  إجراءات تطبیق الألیات الوقائیة -

بتطبیق   تحدید الحد الأقصى للمدة التي یجب أن تصدر فیها النصوص التنظیمیة ذات الصلة -
  .المواد المحالة على التنظیم

  .بیئة  خصوصا على المستوى المركزيضرور إستقرار الإدارة المكلفة بحمایة ال  -

وهذا نظرا لأنها الأقرب  ضرورة منح الجماعات المحلیة صلاحیات اوسع في مجال حمایة البیئة  -
  .والأدرى بالمشاكل البیئیة التي تقع في نطاق إختصاصها

  .وبات على مرتكبي الجرائم البیئیةضرورة تشدید العق -

تصل یة في مجال حمایة البیئة لكن لم الألیات الوقائیة لحمایة البیئة فاعل ا ما أثبتت نوع
تقتصر فقط على  یجب أن ان الحمایة لاالتي كان منتظر منها ، أیضا  لتحقیق التنمیة المستدامة

الثقافة  عن طریق  الحفاظ على البیئة، وذلك بنشر سن القوانین، ولكنه یجب ان یشارك الجمیع فیها
  .البیئیة وتوعیة المجتمع
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ي الإستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبل ، حدود التنمیة المستدامة فمحي الدین حمداني-7
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الإقتصادیة ،فرع التخطیط، كلیة )دراسة حالة الجزائر(

.2009العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة الجزائر، 

ه في القانون العام ، الألیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر ، رسالة دكتوراوناس بن یحیى-8
.2007، جامعة تلمسان ، الجزائر ، 

المذكرات -ب

مذكرات الماجیستیر*

، قانون المنشآت المصنفة لحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة خالد السعديبن-1
كلیة الحقوق القانون العام للأعمال،: الماجیستیر في القانون، فرع القانون العام ، تخصص 

.2012والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة بن لعبیدي مالك-2
العامة القانون وتسییر الإقلیم، الإدارة: الماجیستیر في القانون الإداري ، تخصص القانون الإداري 

.2015ة الأخوین منتوري، قسنطینة، حقوق ، جامعكلیة ال
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، إجراء دراسة مدى التأثیر كآلیة لحمایة البیئة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بن موهوب فوزي-3
في القانون ، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان 

.2012میرة ، بجایة ،

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون ( ، الحمایة الجنائیة للبیئة لدینجمشة نور ا-4
، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الشریعة والقانون، كلیة العلم الإجتماعیة والعلوم )الوضعي 

قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة الحاج لخضر ، : الإسلامیة ، تخصص
.2006باتنة ، 

، المراقبة التقنیة للبناء ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في الحقوق ، فرع حماني ساجیة-5
.2008الدولة والمؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر ، 

خالد عبد العزیز ، مبدأ الحیطة في المجال البیئي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة -6
، الجزائر ، 01الماجیستیر في القانون، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

.2015

، الحمایة الإجرائیة للبیئة ، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة ، رائف محمد لبیت7-
.2008مصر ،

التنمیة المستدامة في المؤسسة ، دور إستراتیجیة الجودة الشاملة في تحقیقشیلي إلهام-8
الإقتصادیة ، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماجیستیر في إطار مدرسة الدكتوراه 

إدارة الأعمال الأستراتجیة للتنمیة المستدامة، كلیة العلوم : في علوم التسییر ، تخصص 
.2014یف الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ، جامعة فرحات عباس ، سط

، الضبط البیئي في الجزائر ، مذكرة من أجل نیل شهادة الماحیستیر في إیطار محمد غریبي -9
. 2014، الجزائر ، 1مدرسة دكتوراة، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 



قائمة المراجع

102

فرع قانون العقوبات ، الحمایة الجنائیة للبیئة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر ،لحمر نجوى-10
.2012والعلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

، آلیات الضبط الإداري لحمایة البیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة معیفي كمال-11
ر ، الماجیستیر في القانون الإداري ، تخصص قانون إداري وإدارة الأعمال ، جامعة الحاج لخض

.2011باتنة ، 

، دور الإدارة في حمایة البیئة ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستیر في قانون مقدم حسین- 12
.2012الإدارة المحلیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان، 

مذكرات الماستر*

الرخص الإداریة في مجال حمایة البیئة، مذكرة تخرج لنیل ،بلقاید سهامبجقلالي مهني-1
قانون الجماعات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : شهادة الماستر في الحقوق ، فرع
.2016جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

الماستر في ، التنمیة المستدامة في الجزائر ،مذكرة لنیل شهادة سراج نریمان سیدوس نعیمة-2
القانون العقاري ، كلیة الحقوق والعلوم : القانون ، فرع القانون الإقتصادي للأعمال ، تخصص 

.2013السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،

، الحمایة الإداري للبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة للمقتضیات نیل سالم أحمد-3
تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد شهادة الماستر في الحقوق 

.2014خیضر ، بسكرة ، 

، الجرائم الماسة بالبیئة في التشریع الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة سلمي محمد إسلام-4
.2016الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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، ألیات حمایة البیئة ودورها في تحقیق التنمیة المستدامة في قاسمي فضیلةطواهري سامیة - 5
الهیئات الإقلیمیة والحماعات : الجزائر ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص

.2016المحلیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

رخصة البناء و منازعاتها ، مذكرة مكملة من مقتضیات نیل شهادة ،قواوة عبد الكریم -6
.2015الماستر في  الحقوق ، تخصص قانون إداري ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

، الضبط الإداري في مجال حمایة البیئة ، مذكرة مكملة من مقتضیات شهادة لوكیة أسماء-7
لیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الماستر ، تخصص منازعات القانون العمومي، ك

.2016لامین دباغین ، سطیف ، 

، الضبط الاداري البیئي ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في رجدال لیزیدوعمارة فارس-8
القانون العام ، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة  

2015.

، دور رخصة البناء في حمایة البیئة بالتشریع الجزائري، مذكرة مكملة من هزي أمیرةم-9
قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في القانون العام ، تخصصمتطلبات نیل شهادة 

.2015السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

اللیسانس مذكرة* 

إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة ،عمومن لغالیةعصماني خدیجة-
تنظیمات سیاسیة وإداریة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة سانس في العلوم السیاسیة ، تخصص اللی

.2013،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،
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مذكرات التخرج*

الوسائل القانونیة لحمایة البیئة ودور القاضي في تطبیقها،مذكرة تخرج لنیل ،حوشین رضوان-
.2006إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر ، 

-IIIو المداخلاتالمقالات

المقالات -أ

، مجلة العلوم الهندسیة، »التخطیط من أجل التنمیة المستدامة«،دیب ریدة مهنا سلیمان-1
.520-487.ص.، ص2009ول ، جامعة دمشق، سوریا، العدد الا،25مجلد 

، مجلة الوحات للبحوث والدراسات، »المفهوم والتطور: القانون الدولي للبیئة «، رابحي قویدر-2
.206- 192ص .، ص2009، قسم الحقوق، جامعة غردایة ، 05عدد 

، كلیة الحقوق مجلة المفكر، » التخطیط البیئي المحلي في التشریع الجزائري«،ریحاني أمینة- 3
.583-570ص .، ص2016، جامعة بسكرة ، 13والعلوم السیاسیة ، عدد

مجلة جیل ، »)حالة الجزائر(المسؤولیة البیئیة في المؤسسة الصناعیة «، ساسي سفیان-4
.30- 09.ص.ص ، 2013، الجزائر، 2، عدد حقوق الانسان

مجلة العلوم الإنسانیة،، »النظام القانوني لخصة البناء في التشریع الجزائري«، عزري الزین-5
.32-01.ص.، ص2005عدد الثامن، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

دراسة مقارنة للتشریعات العربیة الجزائیة في مكافحة جرائم التلوث «، علي عدنان الفیل-6
، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل، المجلد مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانیة،»البیئي

.127-10.، ص ص2009التاسع ، العدد الثاني ، العراق، 



قائمة المراجع

105

إستراتیجیات و سیاسات التنمیة المستدامة في ظل التحولات «، حمداني محمدكربالي بغدد-7
، 45، كلیة العلوم الإقتصادیة، عدد العلوم الإنسانیةمجلة ، »الإقتصادیة و التكنولوجیة بالجزائر

.24-01.، ص ص2010جامعة وهران ،

، مجلة الإجتهاد القضائي، »دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة«، لموسخ محمد-8
.160-146.، ص ص2009عدد السادس ، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

المداخلات- ب

دور الجماعات : ، الملتقى الوطني حول »الوسائل المستعملة لحمایة البیئة«، أمال قصیر-1
2012دیسمبر 04و03المحلیة في حمایة البیئة في ظل قانوني البلدیة والولایة الجدیدین  یومي 

.17-03.، ص ص، قالمة1945ماي 08،جامعة 

IV- النصوص  القانونیة

الدستور-أ

، منشور 1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزاائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، مؤرخ في -1
یتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دسمبر 07مؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ل ومتمم بموجب قانون رقم معد، 1996دسمبر 08، الصادر في 76ر، عدد .دستور ،ج
، معدل ومتمم 2002أفریل 14الصادر في 25ر عدد .، ج2002أفریل 10مؤرخ في 02/03

نوفمبر 16الصادر في 63ر عدد .، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 03/19بموجب قانون رقم 
الصادر 14ر، عدد .،ج2016مارس 06مؤرخ في 01- 16بموجب قانون رقم لمعدل2008

.20016مارس 07في 

لیةالدو الإتفاقیات-ب
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12، بتاریخ بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدودإتفاقیة-1
مؤرخ في 98/158رئاسي رقم المرسوم ال، التي صادقت علیها الجزائر بموجب1989مارس 

.1998ماي 19صادر في ال32ر ، عدد .، ج1998ماي 16

علیها من طرف الجمعیة العامة ، الموافق  إتفاقیة الامم المتحدة الإطاریة بشأن تغیر المناخ-2
مرسوم رئاسي رقم ،  التي صادقت علیها الجزائر بموجب  1992ماي 09للأمم المتحدة في 

.1993أفریل 21صادر في ال24ر ، عدد .، ج1993أفریل 10مؤرخ في 93/99

النصوص التشریعیة-ج

، 06ج، عدد .ج.ر.حمایة البیئة ، ج، یتعلق ب05/02/1983مؤرخ في 83/03قانون رقم -1
).ملغى(، 08/02/1983صادر في 

، یتضمن النظام العام للغابات ، ج ر ج 1984یونیو سنة 23، مؤرخ في 84/12مر رقم أ-2
، مؤرخ 91/21، معدل ومتمم ، بموجب قانون رقم 1984یونیو 26، صادر في 26ددج، ع
.04/12/1991صادر في 62دد، ج ر ج ج  ع1991دیسمبر 02في 

52ددیتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر ج ج، ع01/12/1990، مؤرخ في 90/29قانون رقم -3
، مؤرخ في 04/05، معدل  ومتمم ، بموجب قانون رقم 02/12/1990، صادر في 

.15/08/2004، صادر في 51، ج ر ج ج ، ع 14/08/2004

یتعلق بالاملاك الغابیة الوطنیة ، ج ر ج ج ، 1990دیسمبر 01مؤرخ في ،90/30قانون -4
.1990دیسمبر 05، صادر في 02عدد 

، 35ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بقانون المناجم ، ج03/07/2001مؤرخ في 01/10قانون رقم -5
.04/07/2001صادر في 

یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج ،12/12/2001، مؤرخ في 01/19قانون رقم -6
.15/12/2001، صادر في 77ددر ج ج ، ع
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، یتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة ، 2001دیسمبر 12مؤرخ في 01/20قانون رقم -7
.2001دیسمبر 15، صادرة في 77ج، عدد .ج.ر.ج

یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة ، 2003جویلیة 19مؤرخ في 03/10قانون رقم -8
07/06، معدل ومتمم بقانون رقم 2003جویلیة 20الصادر في 43ر ، عدد .المستدامة ، ج

31ر عدد .ج. ، یتعلق بتسییر المساحات الخضراء وحمایتها وتنمیتها 2007ماي 13مؤرخ في 
فیفري 17مؤرخ في 11/02، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2007ماي 13الصادر في 

28الصادر في 13ر عدد .، یتعلق بالمجالات المحمیة في إطار التنمیة المستدامة ، ج2011
.2011فیفري 

، صادر 51ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بالصید، ج2004أوت 14مؤرخ في 04/07قانون رقم -9
.15/08/2004في 

60یتعلق بقانون المیاه ،ج ر ج ج، عدد ،2005اوت 04مؤرخ في 05/12قانون رقم -10
، مؤرخ في 08/03، معل ومتمم بموجب قانون رقم 2005سبتمبر 04صادر في 

، معدل ومتمم ،بموجب 24/01/2008، صادر في 04، ج ر ج ج ، عدد 23/01/2008
، صادر في 59، ج ر ج ج ، عدد 11/10/2009، مؤرخ في 09/06قانون رقم 

14/10/2009.

النصوص التنظیمیة –د 

تعلق بدراسات التأثیر على البیئة ی، 1990فیفري 27، مؤرخ في 90/78مرسوم تنفیذي رقم -1
).ملغى(، 1990فیفري 30، صادر في 10ج، عدد .ج.ر.، ج
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محدد للقواعد العامة للتهیئة ،1991ماي 28مؤرخ في 91/175رقم مرسوم تنفیذي -2
.1991، سنة 26دد، عج.ج.والعمران ، ج ر

، 46ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بتنظیم النفایات الصناعیة ، ج93/160مرسوم تنفیذي رقم -3
).ملغى(14/07/1999صادر في 

تعلق بالوقایة من الأخطار ی، 1999أفریل 19مؤرخ في 99/95مرسوم تنفیذي رقم -4
.1999أفریل 21، صادر بتاریخ 29ج، عدد .ج.ر.المتصلة بمادة الأمیانت ،ج

، یحدد كیفیة نقل النفایات الخاصة 14/12/2004مؤرخ في 04/409مرسوم تنفیذي رقم -5
.19/12/2004صادر في 81ج، عدد .ج.ر.الخطرة ، ج

، یضبط القیم القصوى للمصبات 19/04/2006، مؤرخ في 06/141مرسوم تنفیذي رقم -6
.23/04/2006صادر في ،26الصناعیة السائلة ، ج ر ج ج ، عدد 

، یضبط التنظیم  المطبق  2006ماي سنة 31، مؤرخ في 06/198رقممرسوم تنفیذي-7
.2006جوان 04في ، صادر 37ددعلى المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ، ج رج ج ،ع

المصنفة ، یحدد قائمة المنشأت2007مایو سنة 19مؤرخ في 07/144مرسوم التنفیذي -8
.2007مایو سنة 22، صادر بتاریخ 34ج، عدد .ج.ر.لحمایة البیئة ، ج

یحدد مجال تطبیق محتوى ، 19/05/2007مؤرخ في 07/145المرسوم التنفیذي رقم -9
، صادر في 34ج، عدد .ج.ر.وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج

22/05/2007.

، یحدد كیفیات منح رخصة 2008اي م21مؤرخ في 148/ 08ذي رقم مرسوم التنفی-10
.2008ماي 25في ، صادر26ج، عدد .ج.ر.لمائیة ، جستعمال الموارد اإ
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، یحدد كیفیات تحضیر عقود 2015ینایر 25مؤرخ في 15/19مرسوم تنفیذي رقم -11
2015فیفري 22صادر في 07ج ، عدد.ج.ر.التعمیر وتسلیمها ،ج

V- الوثائق

تم الإطلاع علیه (،www.almaany.comالإلكترونيمعجم عربي  عربي ، أنظر الموقع- -1
).2017أفریل 16في 

، 1992جوان 14ىلإ13مننیرو، اتقریر الأمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة ، ریو دي ج-2
.المجلد الأول 

.1972یونیو 05، ستوكهولم ، السوید ، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبیئة البشریة  3 -
03، ریو دي جانیرو ، البرازیل ، من )20+ریو ( مؤتمر الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة -4

.1992یونیو 14حزیران الى 

باللغة الفرنسیة: ثانیا 
I- Ouvrages
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  ملخص 

یتمحور موضوع البحث الموسوم بالألیات الوقائیة لتحقیق التنمیة المستدامة في المجال       
البیئي ، دراسة الألیات الوقائیة لحمایة البیئة وتحقیق مقتضیات التنمیة المستدامة ، باعتبارها هدف 

  .رئیسي تسعى السیاسات البیئیة لتحقیقه وذلك لتفادي وقوع كوارث بیئیة

ب في أضرار على في مختلف المجالات التي یحتمل أن تتسب الوقائیة لیاتتمارس هذه الأو       
یتوجب إتباع إجراءات قانونیة محددة لتطبیق هذه الألیات ، وفي حالة  بحیث الموارد البیئیة ،

م الإخلال بها یترتب عن ذلك تطبیق عقوبات سواءا إداریة أو جزائیة في مواجهة مرتكبي الجرائ
 .ةكل هذا من أجل تكریس حمایة فعالة  للموارد البیئی االبیئیة وأخیر 

  

Résumé  

      Le thème de cette recherche est basé les mécanismes de prévention 
pour réaliser le développement durable dans le domaine de 
l'environnement, etudier les mécanismes de la protection de 
l'environnement et la réalisation des exigences du développement durable 
étant un objectif principal viser par les politiques environnementales pour 
éviter les catastrophes environnementales. 

      Ces mécanismes préventives  sont pratiqués dans les différents 
domaines qui peuvent endommager les ressources environnementales ,ce 
qu'exige de suivre de specifiques procédures judiciaire pour les appliquer. 
La violation de ces procédures entraîne l'application de sanctions 
administratives ou pénales a l'égard des auteurs de crimes contre 
l'environment afin de consacrer une protection efficace de ces ressources 
environnementales. 

.  
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